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المعاملات المالية المحاصرة " 


المقدمة 


إن الحم له تحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من 
مد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا إله إلا اش 


وأشهد آن حمدا عبده ورسوله. 


٩‏ م صل ص ۵ 29ر ص 4 ص ۹رہ 

يتا پا الد ا ل ق مان ولا و م للا وات تە لون 4 ويا 
ر ر AT:‏ ر Er‏ ر <l a‏ وص 2و رص رر ووص رک کشا م ر 
الناس اتقوا ربكم الى ًن مَس تفس ولودر وخلق مھا زوجها وت مهما رجالا کثیرا وسا 
EF‏ آنه ای فسا ویاو وا امإ 2 کو ن ایک 9 ربا 4. 


وا نامتو انوا اه وفولواقولا سید ل صلخ لک عمد وبغفر 
IS‏ م ومن بطم الله ورس ول فد فار فور عَظیمًا 4 ) 

La‏ نحد: 

فإن من شرف العلوم وأعظمها قدرّا علم الفقه فهو يتناول الحياة العملية 
للمسلم» ولذا نجد أن معظم استفتاءات الناس فقهية» وقد بذل فقهاؤنا 
الأولون جهودا عظيمة ني تقريب هذا العلم للأمة من خلال مصنفاتهم 
الكثيرة» وكان فقهاء كل عصر يركزون على مسائل عصرهم التي يحتاج الناس 
إليها... وقي عصرنا الحاضر نجد أن الفقهاء بذلوا جهودًا كبيرة في التصنيف 
وني تقريب هذا العلم للأمة» وأصبح بح المتتخصص قد لا يتمكن من ملاحقة كل 
جديد من الكتب في تخصصه فضلا عن بقية العلوم» فالمطابع تقذف كل يوم 


الفتوى وكليات الشريعة» ولكن لازالت هذه الجهود بحاجة إلى مزيد من 
التنسيتق والتقريب للأمةء وقد ريت أن أسهم في هذا المجال... ورأيت أن أبداً 
بالمعاملات المالية المعاصرة عاقدا العزم بإذن الله على استكال مشروع تقريب 
علم الفقه للأمة راجيا من الله تعالى الإعانة والتوفيق» ومؤملا من إخوتي 
الأفاضل إتحاني بأية مقترحات وأفكار مفيدة حول هذا المشروع. 

وقد بدآت بالمعاملات المالية المعاصرة لأهميتها؛ خحاصة في زمننا هذا الذي 
استجدت فيه معاملات ومسائل لم تكن معروفه من قبل» ولقلة وجود مراجع 
شاملة تعطي معلومات مبسطة عن أبرز هذه المعاملات..» خاصّة وأن بعض 
طلاب العلم هم عناية كبيرة بم دونه الفقهاء السابقون في كتبهم لكن ليس هم 
عناية بالفقه المعاصرء ولا شك أن هذا نوع تقصير» فك| أن الناس بحاجة 
لمعرفة أحكام المسائل التي تكلم عنها فقهاؤنا السابقون فهم كذلك بحاجة إلى 
معرفة أحكام النوازل والمسائل المستجدة. 

وقد حرصت أن يتضمن هذا الكتاب أبرز المعاملات الالية المعاصرة 
وخاصة التي يكثر سؤال الناس عنها وقد كان منهجى في دراستها أن أبداً أولا 
را و ا د ا اکر عل ا ار 
ما أمكن» وعرض آراء الفقهاء ا لمعاصرين فيها وأدلتهم» مع التركيز على آراء 
اللجامع الفقهية والميئات العلمية ونقل قراراتهاء وبيان القول الراجح في تلك 
السائل المراد طرحها. 

وهذا الكتاب وإن لم يكن مستوعبا لجميع المعاملات المالية المعاصرة إلا 
أنه شامل لمعظمهاء وما قد يستجد من معاملات جديدة سوف أستدركها في 
طبعات قادمة إن شاء الله تعالى. 


المعاملات المالية المحاصرة س 


اسأل الله تعالى آن جعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم» وأن يبارك فيه» 
وأن يرزقنا السداد في القول والعمل. 
وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه»» 

أ. د/ سعد بن تركي الخثلان ‏ 
الأستاذ 2 قسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية 

ص ب ۲۹۰۱۹۸ الریاض ١۱۱۳۹۲‏ 
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سسس المعاملات المالية المحاصرة ك 


مدخل لدراسة المعاملات المالية المحاصرة 


إن العام اليوم يشهد تطورًا ماديا وفكريا سريعا شمل معظم جوانب 
الحياة» وكان لعام الاقتصاد والتجارة جال فسيح وواسع في هذا التطور» وكان 
من نتاج ذلك أن ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود والمعاملات م 
تكن معروفة من قبل» ومعلوم أنه ما من قضية تقع إلا ولله تعالى فيها حكم» 
علمه مَنْ عَلمه» وجهله مَنْ جهله» ولابد من قائل با لحق» آي آنه لا يمکن أن 
تكون مسألة من المسائل يخفى فيها الحق على جميع علاء العصر؛ لأن هذا 
يتنافى مع قول النبي بياة: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»'. 

قال الحافظ بن رجب: (فلابد في الأمة من عام يوافق الحق» فيكون هو 
العام بهذا الحكم» وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذاء فإن 
هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يظهر أهل باطلها على آهل حقهاء فلا 
يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار). 

وقد استوعبت شريعة الإسلام وعلى مدار أربعة عشر قرتًا جميع الحوادث 
والنوازل الواقعة والقضايا المستجدة» وشريعة الإسلام قد حكّمت في دول 
متباعدة وأقطار مترامية مددا طويلة» وقرونا متوالية» وأزمنة متتالية» وعايشت 
جيع التيارات والبيثات» وأصول الرخاء والشدة والقوة والضعف» 
وواجهت الأحداث في جميع الأطوار» ولاقت تلف العادات والتقاليد ومع 
ذلك شملت هذه كلهاء فا عجزت عن واقعة ولا قصرت عن حاجة» فلم 


(۱) صحیح مسلم (ج ۰۱ ص :۱۳۷)ء (ح 0)). 
(۲) جامع العلوم والحكم (ج ۰۱ ص:۱۹). 


ıe ا امت المالىة العا صرة‎ meee 


0 


نجد يومًا من الأيام أن العلاء م يجدوا حك لقضية من القضاياء بل شملت 
جميع جوانب الحياةء فقد أكمل الله تعالى هذا الدين وأتم النعمة؛ قال أبو ذر 
رضي الله عنه: «ما توفي رسول الله ٤ء‏ وطائر یطیر بجناحیه إلا وذکر لنا منه 
علًا) 7 

ومع هذا التطور والتقدم وجدت معاملات حديثة لابد للمسلم من 
التفقه فيهاء خحاصة من يتعامل بالبيع والشراء» أو يعمل في التجارة ومن يحتاج 
إلى تلك التعاملات» على أن أكثر الناس إن لم يكن جيعهم لا يخلو من نوع 
احتياج إلى تلك التعاملات الحديثةء فمثلا: بطاقات الصرف الآلي أصبح جميع 
الناس أو جُلّهم بحملونماء فهم حتاجون إلى معرفة هذه المسائل والتفقه فيها 
لكن يتأكد ذلك على من يتعامل بالتجارة والبيع والشراءء وقد روي عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقيم من الأسواق من ليس بفقيه» ويقول: 
او ایو و ا وا ا ا ا ا 
ويوقع المسلمين . 

يقول الرهوني في كتابة (أوضح المسالك) عن أحد شيوخه: أنه أدرك 
اللحتسب يمشى في الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن: 
الأحكام التي تلزمه في بيعه» ومن أين يدخل عليه الرباء وكيف يتحرز منه» 
- فإن أجابه أبقاه في الدكان» وإن جهل شيا من ذلك أقامه منه» وقال: (لا 
يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين» تطعم الناس الربا وما لا يجوز). 
(1) رواه الطبراني في الكبيرء برقم .)١١٤۷(‏ قال الميثمي: رجاله رجال الصحيح. 


ص ٤٥:‏ ۱)» مطالب آولي النهی (ج ٠۳‏ ص:۳). 


وهذا فإن دخول المسلم في التجارة من دون معرفة للأّحكام المتعلقة بها فيه 
خطر عظيم على دينه» فقد يقع في الربا مثلا من حيث لا يشعر» وآكل الربا وموكله 
ملعون على لسان رسول الله يي؛ وقد حرج النبي ية ذات يوم إلى المصلى فرأى 


الناس يتبايعون. فقال: «يا معشر التحار»ء فاستجابوا للنبى يله ورفعوا أعناقهم 
)۱( 


إليه» فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر وصدق» 

وقال ي: «إن التجار هم الفجار). فقالوا: يا رسول الله: ليس قد أحل 
الله البيع؟ قال: «بلىء ولكنهم يحلفون فيأثمون» وبحذّثون فيكذبون»". 

وني حديث ابن عمر أن النبي به قال: «التاجر الأمين الصدوق المسلم 
مع الشهداء يوم القيامة»". 

وعن قيس بن ابي غرزة رضي الله عنه» قال: کنا في عهد رسول الله اة تسى 
السماسرة فمرٌ بنا يومًا بالمدينة فسانا باسم هو أحسن منه فقال: «يا معشر التجار إن 
البيع يحضره اللغو والحلف»» وفي رواية: «والكذب» فشوبوه بالصدقة)» وني رواية 
أخرى: «إن الشيطان والإثمَ بحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. 

وقد اعتنى فقهاؤنا رحمهم الله بأبواب المعاملات» وأصّلوا هذه الأبواب» 
وذكروا فيها قواعد جامعة» يستطيع الإنسان وطالب العلم الانطلاقة منهاء 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع باب ما جاء في التجار وتقسيمه (۳/ )٥۱١‏ (ح۱۲۱۰) . وقال: هذا 
حديث حسن صحیح . 
(۲) أخرجه آحمد في مسنده برقم .)۱١۷١۷(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار (۳/ )٠۰٥‏ (ح۹٠۱۲)‏ وقال : هذا حديث 
حسن. وله شاهد من حدیث ابي سعید الخدرې عنده. ) 
)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب البیوع» باب ما جاء في التجار (۳/ )٥۱٤‏ (ح۲۰۸٠)‏ وقال : حديث حسن 


چ 


حتى إن فقهاءنا ذكروا معاملات ل تقع؛ حتى إذا وقعت يكون طالب العلم 
على معرفة وإ لام بهاء ولذلك لا تجد كتاب فقه إلا وفيه قسم خصص لأبواب 
المعاملات» وأجود المذاهب في المعاملات هو مذهب المالكية والحنابلة؛ | قال 
شيخ الإسلام بن تيميه رحه الله: (أصول مالك في البيع أجود من أصول 
غبره» فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: إنه أفقه الناس في 
البيع» كا كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك» وإبراهيم ا ام 
الصلاة» والحسن أجعهم لذلك كله). 

وال اها راراق جد كار احد من الان ى أغل م فر ده 
لن استقراً ذلك من أجوبتهء والإمام أحمد موافق لالك في ذلك في الأغلب» 
فإنه) -الإمام مالك والإمام أحمد عر مان الربا ويشددان فيه غاية التشديد؛ )ا 
تقدم من شدة تحريمه وعظيم مفسدته» ويمنعان من الاحتيال عليه بكل 
طريق» حتى يمنعان الذريعة المفضية إليه» وإن لم تكن حيلةء وإن كان مالك 
يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحد فيه لكنه يوافق بلا خلاف عنه على 
منع الحيل كلها) . 

وقد آصبح التعامل ذه المعاملات المالية منتشرّا في كثبر من أقطار 
الأرض» فالعالم الآن أصبح ك| يقال كالقرية الواحدة» وارتبط بعضه ببعض» 
اقاس د الاقتصاد العا مي» وهمذا يستطيع الإنسان أن يحول آي مبلغ 
لأي دولة في العال؛ وذلك بسبب ارتباط الاقتصاد بعضه ببعض» وهذا 
الاقتصاد قد ارتبطت به البنوك والإشكالية الكبيرة هنا هو أن نظرة الإإسلام 
في بعض العقود المالية تختلف اختلافا جذريًا عن نظرة ما يسمى بالاقتصاد 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۷). 


العا لمي الذي قد ارتبطت به البنوك ولذا لا تعجب عندما يفتي بعض مشايخنا 
بمنع كثير من التعاملات البنكية مع أن الأصل في باب المعاملات الحل 
والإباحة» وذلك بسبب أن هذه البنوك تختلف في نظرتا لبعض العقود عن 
نظرة اللإسلام» وضرب لذلك مثالين: 

امال الأول: القرض» وهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله» وهذا 
التعريف هو عند الفقهاء. 


فالإسلام ينظر للقرض على آنه من عقود الإرفاق والإحسانء وهذا فإن 
صورة القرض في الأصل صورة ربويةء فعندما تقرض رجلا عشرة آلاف 
ريال على أن يردها بعد سنة مثلا فهذه صورة ربوية» ولكن الإإأسلام استثنى 
هذه الصورة - وهي القرض - تشجيعًا للناس على الإرفاق والإحسان 
والتعاون والتكافل فيا بينهم» فإذا أصبح القرض لا يراد به هذا المعنى وإنا 
يراد به الربحية والاستثار خرج القرض عن موضوعه الأصلي الذي أبيح من 
أجله وهو الإرفاق والإحسانء ورجع إلى ما كان عليه في الأصل وهو أن 
صورة القرض صورة ربويةء وهذا يكون هذا القرض عرمًاء وهذا معنى قول 
الفقهاء (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهذه نظرة الإسلام للقرض على أنه 
صورة من صور التكافل والرفق» بين ينظر الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة 
به للقرض على آنه من وسائل الاستشار والربحيةء ومعلوم أن البنوك لا 
تقرض لوجه الله عز وجلء وإنا تقرض لأجل الاستشار» وهنا تبرز 
الإشكاليةء فنظرة الإسلام للقرض تختلف اختلافًا جذريًا عن نظرة البنوك 
للقرض. ) 

الخال الثاني: الضان وهو من عقود الإرفاق والإحسان» ولا يجوز أخذ 


eee‏ العاملات المالية المحاصرة س 


عوض على الضمان» وقد اتفقت ت على هذا المذاهب الأربعةء ما البنوك فتنظر 
للضمان على أنه من وسائل الاستثمار والربحيةء وبذلك ترد إشكالية على أخذ 
عمولة على خطابات الضمان» وسوف نشرح ذلك بالتفصيل إن شاء الله. 

وإن ما أباحه الله تعالى أكثر بكثر ما حرمه» فالأصل فى باب المعاملات: 
لجل والإباحةء والأصل في باب العبادات: الحظر والمنع» وهذه قاعدة عظيمة 


نأفعة. 
eG gi SE‏ 1 


2ر 


ال لک م ردي فجعلشرہ مه راما وحنلا قل ءال اوت لک ا علا ٤‏ 
تفترومت ه [يونس:۹٥]ء‏ ولذلك ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما ۾ 
يأذن به الله» وحرموا ما م يحرمه). 

وهذا إذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات» فالذي بُطالب بالدليل 
هو الذي يقول إنها حرام» آمأ الذي يقول إا حلال فإن معه الأصل ولا 
يطالب بالدليل. ا 

ولکن مع أن الأصل في أبواب المعاملات الحل والإباحة إلا أن الشريعة 
لوت ى ا ا حتى إن النبي ل: 
«لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»" واللعن يقتضي الطرد والإبعاد 


عن رحة الله. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۷). 
() آخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب: لعن الله آکل الربا وموکله» (ح۹۸١۱).‏ 


والربا أعظم في الإثم من الزنا؛ بل إن: درهم ربا أشد من ست وثلاثين 
ry‏ 

وهذا ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن رجلا جاء إلى مالك بن 
أنس فقال: يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكرانًا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر!! 
فقلت: امرآتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر! فقال: ارجع 
حتى أنظر في مسألتك» فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك 
فأتاه من الغد فقال له: امرآتك طالق» إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر 
شيئًا شر من الرباء لأن الله آذن فيه با لحرب. 

فالربا أعظم في الإثم من الزنا والخمرء ولقد توعد آكل الربا بحرب من 
الله ورسوله» وآمره عند الله عظيم جذاء وقد سدت الشريعة جيع الذرائع 
الموصلة للربا ولو من وجه بعید٬‏ کا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال كلاة: 
«أينقص الرطب إذا يبس؟)» قالوا: نعم قال: «فلا إذّ»". 

فلو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض لا يجوز ذلك» ولو 
تحقق الشرطان (التقابض والتاثل)؛ وذلك لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا 
وهذا يدل على تشديد الشزيعة في شأن الربا مع أن الأصل في المعاملات 


(1) أخرجه أحمد عن عبد الله بن حنظلةء (ح۷٠٠۲۲).‏ قال الميثمي في المجمع: رجال أحمد رجال 
(۲) خر جه آحمد ( ح۳۳٥١(‏ وأو داود ( ح٣٣‏ ۳۳)» والترمذي (ح۱۲۹۹)» والنسائي (ح۹٩٥٤).‏ قال 


الحافظ ابن حجر ي البلوغ (714): وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان. 


الإباحة» وهذا لابد إذا نظرنا إلى قاعدة: (الأصل في المعاملات الحل 
والإباحة)» أن ننظر كذلك إلى أن الشريعة قد شددت في شأن الربا؛ بل منعت 
بعض التعاملات؛ سدًا لذريعة الرباء فمثلا العينة وهي: E)‏ 
مؤجل» ثم یشریها باقل منه نقداء فلو حصبل هذا بغي مواطاة فهو أيشا لا 
مجوز؛ من باب سد الذريعة. 

وقد تكون بعض السائل لا تظهر فيها الحكمة بشكل واضح لكثر من 
O TSS‏ 
لكن قد لا تظهر لبعض العلماء بشكل واضح › فمثلا: بيع صاع من تمر جيد 
بصاعين من تمر رديء لا جوز ولو کان قيمته) واحدة» مع آنه لیس فيه ظلم» 
إذ إن قيمة هذا تعادل قيمة ذاك» ومع ذلك منعته الشريعة» ومع ذلك فالمخرج 
سهل جدا کا جاء ني حديث ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنه) 
آن رسول الله یہ استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول 
الله یا: «أکل تمر خیبر هکذا)» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين والضاعين بالثلاثة» فقال رسول الله بية: «لا تفعل)ء ثم أرشد 
النبي يد إلى حرج سهل فقال: اکن بع این بالدراهم د م بالدراهم 
ج . 

فإذا بعت ترا رديتًا بتمر جيد مباشرة (مع التفاضل)» أو إذا بعت التمر 
الردیء بدراھم ثم اشتریت بہا ترا جيداء فالنتيجة واحدة» ومع هذا فالتعامل 
الأول محرم؛ بل ساه النبي بيل: «عين الربا»» (كا في بعض الروايات)» 
والتعامل الثاني أرشد إليه النبي بي فهو خرح شرعي تحصل به على النتيجة 


(۱) خرجه مسلم» کتاب البیوع» باب بیع الطعام مثا بمثلء (ح,۹۳١٠).‏ 


نفسهاء ولله تعالى في هذا الحكمة البالغةء فمسائل الربا من المسائل الدقيقة 
وهذا ذكر الله عز وجل عن بعض الناس أنه أنكر الرباء وقالوا: ما الفرق بين 


ر ےہ کر ر ے7 


الربا والبيع؟ ذلك اتمم قالرأ إِتّما لبي نل الوا 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ فرد الله 
عليهم فقال: 9# وأحلالهألْمَيع حرم اربوا 4 [البقرة:۲۷]. 

يقول صاحب الكشاف: فإن قلت: هلا قيل إنا الربا مثل البيع؛ لأن 
الكلام في الربا لا في البيع؟ قلت: جيء به على طريق المبالغة»وهو أنه بلغ من 
اعتقادهم في حب الربا بهم جعلوه أصلا وقانونًا ني ا لحل حتى شبهوه بالبيع» 
وقوله: لوأل اهَه أَلْسََ َم لرا & [البقرة:٠۷]‏ إنكا لتسويتهم بينهها 
ودلالة على أن القياس دمه النص)”|.ه 

وفي هذا الحديث دلالة على أن بعض الأمور قد يظنها الإنسان حيلة على 
الربا وهي ليست كذلك» فقد يقول قائل: ما الفرق بين أن يبيع الإنسان 
صاعين من التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم صاعا من تمر؟ وهل هذا إلا 
حيلة على الربا؟ 

فنقول: ليس هذا بحيلة على الربا أبداء لأن الذي أمر به النبى ب وكونه 
يحصل على التتيجة نفسها هذا من ثمرة التفقه في الدين» فاتفقه في دينه لاسي 
ي أبواب ال معاملات يحصل على غرضه بطريق مباح. 

وقد قام كثير من أهل العلم بجهود كبيرة في توضيح الأحكام الشرعية 
للتعاملات الالية المعاصرة» وهم في هذا فتاوی وبحوث وکتب وعحاضرات 
ودروس...» وللعلاء في هذا جهود فردية وجهود جماعية» وأفضل طريقة 
لعرفة الحكم الشرعي في المسائل والنوازل عمومًا هو: الاجتهاد الجماعي؛ لأنه 


(۱) ینظر: الکشاف ( ج۰۱ ص:۸٤١).‏ 


أقرب إلى التوفيق وإلى إإصابة حكم الله ورسوله في النازلة أو في الواقعةء وذلك 
N‏ من العلم والفقه فإنه قد يذهل حتى عن أبسط المسائل» 
وأضرب همذا مثالا: لما توفي النبي اة والصحابة رضي الله عنهم يقرؤون قول 
اله عز وجل: 3 ك میت ولتم ي € [الزمر:۰ 1۳ء وقوله تعای: و وما حدر 
رسو َد خت ن له الرس آخاښن مات أ EEPTEENEE‏ 
ع یھ ان بطر اه یکا یری ا الکت ری ا عمران:؛؛ 1 ومع 
ذلك لا مات اة هل بعضهم عن هذا امعنى كا يقول عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه عن نفسه» وكان أبو بكر قد خرج لبعض حاجته وأصبح الناس 
يموجون بالمسجد» وعمر يقول: إن رسول الله و ل يمت - مول الصدمة - 
وإنها ذهب إلى ربه كا ذهب موسى» وسيرجع ويقطع رقاب أعناق المنافقين» 
حتی جاء آبو بكر وذهب إلى النبي َة وبل ما بين عينيه» وقال: بابي وأمي يا 
رسول الله طبتَ حيًا ومينّاء ثم أتى والناس يموجون في المسجد» ثم قال لعمر: 
أنصت» ثم خطب الناس وقرأً هاتين الآيتين» وقال: من کان یعبد الله فان الله 
حي لا يموت ومن کان یعبد حمدًا فان محمدًا قد مات» وقرا أ ل إنك ميت 
وهم مون 4 [الزمر: ۳۰ 
یقول عمر رضی الله عنه: (والله لكأن الآبة تزلت في هذه الساعة) ا 
وعمر أعلم الصحابة بعد أبي بكر» ومع ذلك ذهل عن هذا المعنى» فقد بحصل 
الذهول من العام وإن كان كبيرًّا؛ ولذلك فإن من فوائد الاجتهاد الجاعي أن 
العلاء يذكر بعضهم بعصا ويسدد بعضهم بعصا لإصابة حكم الله ورسوله» 
وقد كان هذا منهج السلف رحهم الله» فقد كان عمر رضي الله عنه جمع 


(۱) رواه البخاري» باب فضل أبي بكر الصدیق بعد النبی کیا حدیث (۳۹۹۸). 


EE xu = ا لالات الماليةغ المحاصرة‎ eee 


hi E E E 
روي عن عمر وقائع كثيرة.‎ 

من ذلك: ما جاء في صحيح البخاري في قصة ذهاب عمر رضي الله عنه 
والصحابة إلى الشام» فعن ¿ ابن عباس رضي الله عنه): أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حرج إلى الشام» حتى إذا كان سرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة 
عامر بن الجراح وأصحابه» وأخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام» قال ابن 
عباس: فقال عمر: ادع المهاجرين الأولينء فدعاهم واستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع في الشام» فاختلفواء قال بعضهم: قد خرجنا بأمر ولا نرى أن 
نرجع» وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله َة ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباء. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوالي الأنصارء قال ابن 
عباس: فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا طريق المهاجرين واختلفوا 
کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعو لي من کان هنا من مشيخۀ 
قريش ومهاجرة الفتح» قال: فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. وقالوا: 
نری أن ترجع بالناس» ولا تقدمهم.على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس 
وأخبرهم أنه عازم على الرجوع» فقال له أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ فقال 
عمر: لو غيرك قاها يا با عبيدة» نعم نفزْ من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت إن 
كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان _ والعدوة هي المكان المرتفع - إحداهما 
خصيبة والأخرى جدباءء ليس إن رعت الخصيبة رعتها بقدر الله» وإن رجت 
الجدباء رعتها بقدر اللهء قال: فجاء عبدالر من بن عوف» وكان متغيبًا لبعض 
E E E PEE FO PP‏ 

- أي: بالطاعون - بارض فلا تقدموا علیه» وإذا وقع بأرض وأنتم با فلا 
ا فحمد الله عمر ثم انصرف'. 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون» (ح۳۹۹٥).‏ 


المعاملات المالية المحاصرة ”»»» 


فهذا مثال للاجتهاد الجاعي» فقد كان عمر رضي الله عنه يجمع الناس 
ویستشیرهم» ولم يكن ينفرد برآيه» فانظر كيف آنه في هذه القصة جع الناس 
ثلاث مرات حتى وفق لإصابة حکم الله ورسوله اف وآتى عبدالر حن ابن 
Sa E a‏ هو الذي 
سمعه من رسول الله وة. 

وقد أخرج الدارمي عن المسيب بن رافع قال: كانوا - صحابة رسول الله 
لا إذا رلب جيم قضيه ليس لرسول الله فبها أتر؛ اجتمعوا ها وأجعواء 
TET‏ 

اک ا ر ا 
رضي الله عنهم أنهم مجتمعون ويتباحثون في النوازل التي تقع» وفي الغالب نهم 
يوفقون للحكم الشرعي - كا في هذه القصة س وذلك أن آمر التشاور عظيم 
ي دين الإسلام. 

وقد آمر اله تعال به فقال تعالی: و َا تقر تیاو ت له وکت فا 


۶ں 


ے ووو صرت ژر وھ ےس ت E br‏ 27 .< وو 2 2 )وداد ۰ 22و کے ر 
E‏ ع ا وساو دهم نی الائ دعُت 
ےر د 


آلو لن الله حب امون ep‏ :104[. 


وعن الحسن آنه قال: (ما تشاور قوم د قط بینهم إلا هداهم الله لأفضل ما 
يشغلهم)» وفي لفظ : (إلا عزم الله هم الرشد أو بالذي ينفع) ". 
وني تفسیر قوله تعالل: [ اَنَل ست لَه ورت ًا يط 


وو و ےم گر هھ وھ سو i?‏ 


لَب نفصو من ولك داعف عَم وا ب سخْفر هم اوه ف الد داعت وکل 


م 


.) ۱ ١٤( سنن الدرامي» باب التورع عن الجواب في ليس فيه كتاب ولا سنةء‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأدب المغردء باب المشورةء (ح۷١۲)» وإسناده قوي.‎ )۲( 


M 


الله عب المتولَ 1ک عمران:۹٥۱].‏ 


5 E 
على اللو ِن‎ 


قال الحسن: (قد علم أنه ما به إليهم حاجة»ء ولکن أراد أن يستن به من 


ا 


وذلك أن الاجتماع والتشاور: يفتح باب الحوار والنقاش» ويجد كل فرد 
عند غيره من العلم والفقه والإدراك وطريقة الاستنباط مالا بجده عند نفسه» 
وبهذا تتقارب الأفهام» وتضيق هة الخلاف. 

وإذا كان الاجتهاد ا لماعي مهما لتصور وفهم النازلة : ثم الحكم عليها في 
العصور السابقة فهو في عصرنا الحاضر آكد؛ وذلك لتشعب النوازل والقضايا 
المعاصرة وتعقدهاء ونحن الآن ك| يقال في عصر التخصص,» فإنه وإن وجد 
الفقيه الراسخ في العلم فهو بحاجة للمتخصصين في النوازل المراد بحثها 

والأمة الإسلامية لا تزال بخير» فقد وجدت المجامع الفقهيةء واهيئات 
واللجان العلمية وهي تمثل الاجتهاد الجاعي في هذا العصر » وأبرز المجامع 
الفقهية الموجودة في العام الإسلامي هي: 

/| مجمع الفقه الإسلامي برابطة العام اللإسلامي» وكان يرأسه الشيخ‎ )١( 
عبدالله بن هيد رهه الله» ثم الشيخ عبدالعزیز بن باز رهه الله» ثم الشيخ‎ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - مفتي المملكة حاليًا - وفقه الله» وقد صدرت‎ 
هذا المجمع قرارات عديدة لعدة نوازل وقضاياء وله مجلة دورية حكمة تنشر‎ 
فيها القرارات وبعض البحوث المقدمة للمجمع.‎ 

(۲) مجمع الفقه اللإسلامي التابع لمنظمة المؤتعر الإسلامي» وقد أطلق 
عليه مؤخرًا (مجمع الفقه الإسلامي الدولي)ء وكان يرأسه الشيخ بكر أبو زيد 


(۱) ینظر: تفسير البغوي (۱/ .)۳٠٣١‏ 


»»»»» الحاملات المالية المحاصرة‎ eee 


رحه الله» والآن الشيخ صالح بن حميد وفقه الله» وقد أصدر هذا المجمع عددا 
اا و و ت من آربعين جلد 
وهناك مجامع آخری مثل: المجمع الفقهي الإسلامي بالسودان > ومجمع 

الببحوث الإسلامية في مصرء ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكاء ومجمع الفقه 

e 

وأما اميئات العلمية فأبرزها: 

١‏ هيئة كبار العلماء ء في املكة العريية السعودية وتضم نخبة من علاء 
المملكة. وتنعقد مرتين في السنةه وتبحث قضايا او 
بعض المعاملات المالية ا معاصرة وغيرها. 

۲. لل الهاف ا ليحرت رالإداء ري ارعان موا بر ا 
وتعرض عليها الكثير من المسائل والنوازل وتصدر فيها 
فتاوی مکټوبة. 

۳. هيئة المراجعة والمحاسبة ا الالية الإسلامية ومقرها في 
البحرين» وها جهود كبيرة في وضع العايير الشرعية للمعاملات 
المالية المعاصرةء وتتميز هذه اليئة بأن القضية التي تطرح تناقش في 
أكثر من هيئة ومجلس» فعندما تطرح قضية للنقاش يستكتب ها أحد 
الباحثين ثم يناقش ما كتبه من قبل اللجنة الشرعيةء ويقوم الباحث 
بعد ذلك بالتعديلات التي تراها اللجنة إن وجدت ثم بعد ذلك 
يعرض على المجلس الشرعي» وبعد سلسة طويلة من النقاش 
والمداولة والدراسة يصدر في ذلك معيار ملخص وختصر. 


“. الميئات الشرعية في المصارف الإسلامية» ولبعضها جهود ميزة في 
بحث القضايا والنوازل المتعلقة بالمعاملات المصرفية. 

وإذا نظرنا إلى مناهج الفتيا في المسائل المعاصرة عمومًا - والمعاملات المالية 
على وجه الخصوص -فنجد أنها لا تخرج عن ثلاثة مناهج» إما التشدد في الفتيا 
والمبالغة في الاحتياط» وإما التساهل في الفتيا والتوسع في القول بالإباحة» 
وإما التوسط بين الطرفين. 

أما الأول: فنجد أنه يتشدد في المسائل المالية ويفتي بالمنع في كثير منها مع 
آنه أحيانا لا يكون متصورًا للمسألة تصورًا دقيقاء وبعضهم: عندما يُسأل عن 
مسألة يقول إن كان فيها ربا فإنها حرمةء والمستفتي لا يعلم هل فيها ربا ام لا؟ 
والذي ينبخي للمفتي في هذه الحال: أن يتصور المسألة تصورًا دقيقاء ثم هو 
يحكم بنفسه هل فيها ربا أو حذور شرعي أم لا؟ ثم يفتي السائل بناء على ذلك 
با لحل أو الحرمة» أو يقول: لا أعلم. 

وفي المقابل: نجد من يتساهل في مثل هذه المسائل ويبرر بضغط الواقع» 
وبحجة التيسير على الناس» وهذا مسلك خطبر» فإن دين الله عز وجل لا 
يخضع لأهواء الناس» ولكنه دين جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحتق والعدل 
والمصلحة الحقيقية» ويكف عنهم الإثم والظلم ويرفع الآصار والأغلالء 
فشريعة الله تعالى لم يضعها المجتمع حتى تخضع له ولظروفه وأوضاعه» وإن) 
هي تشريع إلهي شرعه الله تعالى ليبقى في الناس إلى قيام الساعة ويجب أن 
مخحضع الناس هدايته. 

وآما الثالث: فهو النظر إلى القضايا والمسائل المعاصرة حسب ما يقتضيه 
الدليل الشرعي والقواعد الشرعية من غير تشدد ولا تساهل» ك| قال سفيان 


الثوري: التشدد كل يحسنهء وإنما العلم الرخص عن الثقات 


والتشدد والتساهل كلاهما طرف» والوسط هو: النظر فى المسائل حسب 
ما يقتضيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعية» فما شددت فيه الشريعة 
-كمسائل الربا- فيشدد فيه» وما وسعت فيه الشريعة فيتسامح فيه. 

وهناك أمر في غاية الأهمية؛ خحاصة لمن أراد أن ينظر لثل هذه المسائل 
والقضايا المعاصرة» وهو معرفة مقاصد الشريعة وأن تكون الفتوى متفقة مع 
مقاصد الشريعة..» وألا تكون غالفة مقصد من مقاصد الشريعةء وهذا المنهج 
هو الذي كان يركز عليه أبو العباس ابن تيمية رحه الله فكان يعتني كثيرًا 
بمعرفة مقاصد الشريعة والنظر إليها عند الترجيح بين المسائل الخلافية. 


E U ok 


(۱) ينظر: حلية الأولياء .)۳٠۹۷ /٦(‏ 


»»»* الحاملات المالية المحاصرة‎ e 


الفجل الإول: 


الأوراق المالية 


المبحث الأول: حقيقة الأوراق الالية: 
الأوراق الالية هي: صكوك تمثل مبالغ نقديةء قابلة للتداول ا 
التجاريةء وتمثل حقا للمساهمين» أو المقترضين. 
وتشمل هذه الصكوك: الأسهم» والسندات» التي تصدرها الشركات» أو 
الاعات او ارف لدل" 
وبهذا يتبين أن الأوراق المالية تشبه الأوراق التجاريةء» في كونها صكوكا 
تمثل مبالغ نقديةء قابلة للتداول بالطرق التجارية..» وعلى الرغم من هذا 
التشابه إلا e‏ 
-١‏ تشل الأوراق التجارية عادة ديونًا تستحق الدفع لدى الاطلاع» أو 
بعد أجل قصير من إنشائهاء دافا دی هذا الأجل سنتين» بين 
ل الأوراق اا ن طويلة الأجل» تصدر لمدة حياة 
الشركة فيم يتعلق بالأسه” و ی ورغ وات 
بالنسبة لسندات القرض» وسندات الدين العام. 


(1) ينظر: البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر (ص:۳١٠ء 1۲٤‏ المعاملات المالية المعاصرة 
ي الفقه الإإسلامي لمحمد شبير ..)1١١(‏ 

(۲) لا تمثل الأسهم ديوتا على الشركة أو المؤسسة التي أصدرتباء بل ولا تتعهد بدفع قيمتهاء ويمثل حق 
صاحب السهم فيها حق الشريك في الخسارة وفي الربح» وفي أقسام موجودات الشركة عند انحلاها. 
ينظر: الأوراق التجارية لعل جال الدين عوض (ص:١٠).‏ 


- لا يترتب على الديون التي تمثلها الأوراق التجارية أية فوائدء حتى 
تاريخ استحقاقهاء بين تعود الأسهم - في الأوراق المالية - على 
أصحابها بجزء من أرباح الشركة» كا يتعاطى المقرضون في سندات 
القرض» وسندات الدين العام فوائد على قروضي ا . 

۳- تتميز الأوراق التجارية بأن تاريخ استحقاقها حدد بشکل قاطع» بین 
يتعذر-في كثير من الأحيان ‏ تحديد الأجل الذي تستحق فيه الأوراق 
المالية تحديدا قاطعًاء فصاحب السهم له حق البقاء في الشركةء ما 
دامت الشركة قائمة» دون تصفية» كا أن بعض الشر كات تعمد إلى 
استهلاك جزء من أسهمها بطريق القرعة» كا هو الحال في الشر كات 
التي تحصل على امتياز حكومي؛ لاستغلال مشروع معين» لفترة من 
الزمن تؤول -بانتهاء هذه المدة- جيع منشآتها إلى الدولة.. 

٤‏ تصدر الأوراق التجارية بشكل فردي» بمناسبة عمليات قانونية 
معينة» وختلف قيمتها باختلاف المعاملات التي حررت من آجلهاء 
بينا تصدر الأوراق المالية بالجملة» وبقيم ا ذات أرقام 


)١(‏ أخذ الفوائد على القروض حرم شرعا بإجماع المسلمين» وعند العلماء قاعدة مشهورة أجعوا على 
الأخذ بها في الجملة وهي (كل قرض جر نفعًا فهو ربا). ينظر: ا لمغني .)٤١١ /٦(‏ 

(۲) ترتيب الفوائد على القروض محظور في المملكة العربية السعوديةء إعمالا لقواعد الشريعة الإسلامية 
التي تمشل النظام العام في المملكةء ينظر مثلا: المادة الثانية من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي 
التي تقضي بأنه: (لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدةء وإنا جوز هما فقط 
فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة» وذلك لسد نفقات المؤسسة...). 
ينظر: الموسوعة المصرفية السعودية لعبد العزيز المهنا: (ص:٠١٠)ء‏ الأوراق التجارية في النظام 
التجاري السعودي للإلياس حداد: (ص:١٠٠).‏ 


٥-يبقى‏ المبلغ النقدي الذي تمثله الأوراق التجارية ثابتا حتی تاریخ 
استحقاقهاء أما قيم الأوراق المالية فهي غير ثابتة» وتتغير باستمرار 
تبعًا لتقلبات الأسعار في السوق الماليةء والتي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمتانة الوضع الاقتصادي للجهة التي أصدرت هذه الأوراق. 

٦-تتمتع‏ الأوراق التجارية بحرية إصدارهاء فكل شخص كامل الأهلية 
يستطيع تحرير ما يشاء منهاء بينا ينحصر حت إصدار الأوراق المالية 
بالمؤسسات» والشر كات المساهمة» والشخصيات الاعتبارية العامة. 

۷-يضمن عرر الورقة التجارية وكل من وقع عليها وفاء الدين الثابت 
بہاء بين] لا يضمن بائع الورقة المالية يسار الجهة التي أصدرتها» فقد 
تفلس الشركة - مثلا - قبل استيفاء المشتري الحقوق الثابتة فيهاء وغاية 
ر و ا ا 
الملسؤولية بعد ذلك. 

۸-تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى المصارف» لكونها مستحقة الوفاء 
ي آجال قصيرة» بينم يتعذر خصم الأوراق المالية لكونها تمثل 
قروضًا طويلة الأجل» وقيه ها عرضة لتقلبات الأسعار» وإذا احتاج 
حاملها إلى تحويلها إلى نقود فليس له سوى بيعها في سوق الأوراق 
لمالية (البورصة)"»ء وقد يكون هذا التصرف ضارا بمصلحته» 


0ساق لادم عوك صم الأوراق اجار فى بحت مل إن ابا 
( اورف له وره ن كي رة افطل عل انبرق الى تقد ف المتقات اوالقرو 
للسلع والأوراق المالية؛ لأن التجار كانوا يأتون إليه وهم يحملون نقودهم في أكياس» وقيل: لأن 
اجار كا درتال مدو با و درد ی ا ف السرا ی 


فان در بورص» وکانوا ینقشون على بیوتہم وفندقهم أکیاس نقود. ينظر: الاقتصاد السياسي لزكي 


7 االات المالية المعاصر‎ mee 


خاصة إذا كان البيع في وقت يكون فيه الوضع المالي للجهة المصدرة 


و 0 
أقسامها: 
تنقسم الأوراق المالية المحداولة في أسواق الأوراق الالية إلى: الأسهم 
والسندات. 
تعريف الأسهم في اللغة: 


قال ابن فارس: (السين والماء والميم أصلان: أحدهما يدل على تغار في 
لون» والآخرٌ على حظ ونصيب وشيءِ من شیاء)" ويجمع على سهم و سهام 
وسهان". 

تعريف الأسهم اصطلاخًا: 

عرفت بعدة تعريفات من أحسنها أنها: صكول تمثل حصصًا في راس مال 


عبد المتعالء (ص:۲٠)ء‏ بورصات الأوراق المالية والقطن» إبراهيم أبو العلاء (ص:١١)»‏ الموسوعة 
الاقتصادية لراشد البراوي (ص:۱۲۸)ء المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ل د. عمد 
عثان شر (ص:۱۹۱۲). 

)١(‏ ينظر: محمد صالح بك: الأوراق التجارية (ص:٤)ء‏ إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص:١٤٠-۱۷)ء‏ علي جال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص:۲٠)ء‏ محمد إساعيل 
علم الدين: القانون التجاري (ص:٤4.‏ ١۹)ء‏ أكرم ياملكي: الأوراق التجارية (ص:۷)ء حسين 
النوري: دروس في الأوراق التجارية (ص:٠١‏ ١١)ء‏ محمد أحمد سراج: الأوراق التجارية في 
الشريعة الإإسلامية (ص:۷٤ء‏ ۸٤)ء‏ لبيان أوجه الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق الالية 
(الأسهم والسندات) كتابنا: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي (ص:٠٠ .)١١-‏ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ )١١١‏ (سهم). 

(۳) ينظر مادة: (سهم) في: النهاية في غريب الحديث والاأثر: (۲/ »)٤۲۹‏ الصحاح: (/١١۹١۱)ء‏ 
المصباح المنير: (ص:۳١٠)ء‏ لسان العرب: .)٤١١ /٦(‏ القاموس المحيط: (ص:٩١٤٠).‏ 


شر كة. متساوية القيمةء غير قابلة للتجزئةء وقابلة للتداول بالطرق التجارية» 
وتمثل حقوق المساهمين في الشر كات التي أسهموافي رأس مامما"“: 

ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص أبرز خصائص الأسهم فيا يي : 

.١‏ أنها متساوية القيمة وتشكل في مجموعها رأس مال الشركة» وقد 
وضعت بعض القوانين التجارية حدًا أعلى وحدًا أدنى لقيمة السهم الاسمية 
التي يصدر بهاء والهدف من جعل الأسهم متساوية القيمة هو تسهيل عمل 
الشركةء وتسهيل عملية توزيع الأرباح» وتسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية 
العمومية للشركة» وتنظيم سعر السهم في البورصة. 

۲. تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين» إلا أن 
بعض القوانين تجيز إصدار أسهم متازة تمنح أصحابها حقوقا ومزايا تفوق 
الحقوق والمزايا التي تعطيها الأسهم العادية لأصحابهاء وسيأتي بيان حقيقة 
هذه الأسهم وحكمها الشرعي إن شاء الله تعالى. . 

۳. تساوي مسئولية الشركاءء آي أن مسئولية الشركاء تكون مقسمة 
عليهم بحسب قيمة السهم فلا يسال عن ديون الشركة مه) بلغت إلا بمقدار 
سهمه التي يملكها. 

.٤‏ عدم قابلية السهم للتجزئةء فلا بد أن يكون مالك السهم واحداء 
وتمنع القوانين من تعدد مالكي السهم أمام الشركة» فإذا انتقلت ملكية السهم 


إلى أكثر من شخص نتيجة للإرث أو هبة أو وصيةء فإن هذه التجزئة وإن كانت 


(۱) ينظر: بيع الأسهم للزحيلي: (ص:۸)ء الوجيز في القانون التجاري لمصطفى كال طه: /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ 
القانون التجاري السعودي لحمد حسن الحبر: (ص:۹٥)»‏ المعايبر الشرعية: (ص:۳۹۷)ء دليل 
اللصطلحات الفقهية والاقتصادية: (ص:۷۷١).‏ 


صحيحة بين هؤلاء إلا أنها لا تقبل تجاه الشر كة» ويتعين على هؤلاء أن ختاروا 
شخصًا واحدا يمثلهم عند الشركةء والغرض من منع تجزئة السهم: تسهیل 
مباشرة الحقوق وأداء الواجبات المتبادلة بين المساهم والشركة. 

.٥‏ قابلية الأسهم للتداولء وهذه الخاصية من أهم خصائص الأسهمء 
فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشر كة صفة المساهمة ھ ۱ , 

المبحث الناني: تعرنو السدات وحكمها: 

تعريف السندات: 

السندات في اللغة: قال ابن فارس: (السين والنون والدال أصل الخد 
يدل عل انضاء الشيء إلى الشىء)". 

وقال صاحب المصباح المنر: السنك ما ادت إلبه من حائط أو ا 

ويطلق السند على الوثيقة المكتوبة سواء كانت وثيقة ملك أم اقتراض أم 
غبرها؛ لن الإأنسان يعتمد عليها في إثبات e‏ 
رووس أموالم فيها مقابل فائدة نسبية مضمونة“. 


(1) ينظر: شركات المساهمة لأبي زيد رضوان: (ص:١٠١)»‏ الأسهم والسندات لعبد العزيز الخياط : 
(ص:۱۸)ء شركة المساهمة في النظام السعودي لصالح بن زابن المرزوقي: (ص:٤۳۳)ء‏ بيع الأسهم 
لوهبة الزحيلي: (ص:4)ء الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي لأحد الخليل: 
(ص:١١)ء‏ بحوث فقهية معاصرة محمد عبد الغفار الشريف: (ص:٠۷)ء‏ أحكام الأسواق المالية 
محمد صبري هارون: (ص:٠۳)‏ المعاملات الالية المعاصرة محمد شبير: (ص:01۳). ٠‏ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: (ص:١٠١)ء‏ القاموس المحيط (ص:٠۷١).‏ 

.)١ ٤ /١( ينظر: الخدمات الاستشمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اللإسلامي‎ )٤( 

.)١٠١:ص( معجم المصطلحات التجارية‎ ء)١‎ ٤ /١( ینظر: المرجع السابق‎ )٥( 


me الحا ت اللي الا ر3‎ eee 


وباعتبارها ورقة من الأوراق الماليةء فهي: صك يتضمن تعهدا من 

المصرف أو الشركة أو نحوهما ځامله بسداد مبلغ مقرر في تاریخ معین» نظير 

فائدة؛ بسبب قرض عقدته شركةء أو هيئة قد تحتاج إلى مال لتوسع أعماها.. 

ويلاحظ أن السندات لا تنفك عن الفائدة الربويةء فلو وجدت بدون 
فائدة ربوية لصارت قرصًا حستاء و لكن القرض الحسن غير وارد في الجملة 

في تعاملات المصارف مع عملائها. ٠‏ 

الفرق بين الأسهم والسندات: 
تشترك الإسهم والسندات ف عى الفا الات فل ها د 

ا ا 

بينهم] فروق كثيرة» من آبرزها: 

.١‏ أن السهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة» وصاحبه يعتبر مالكًا 

e E حزء‎ 

E 

1. أن صاحب السهم يملك حصة في الشركةء فهو شريك فيهاء 
ويتعرض للربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة أو فتلا يخا صاب الس 

له فائدة ثابتة مضمونة لا تزيد ولا تنقص» وليس معرضًا للخسارة. 

)١(‏ ينظر: البنوك الإاسلامية بين النظرية و التطبيق» للدكتور عبدالله بن محمد بن أحد الطيار (ص: 
),.٠‏ أدوات الاستثمار في أسواق رأس الال (ص:۳۲)ء الموسوعة الاقتصادية د. سميح مسعود 
(ص:۸۷)ء الخدمات الاستثارية في المصارف و أحكامها في الفقه اللإسلامي »)۳٤۸/۲(‏ شركة 
المساهمة في النظام السعودي» دراسة مقارنة بالفقه اللإسلامي (ص:٦٠۳۸)»‏ الشركات التجارية لعي 


حسن يونس (ص »)٥ ٥۸:‏ الأسهم والسندات من منظور إسلامي (ص:۲٥).‏ 
(۲) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلى (ص:٤٠").‏ 


 ةرصاحملا امت المالية‎ aû | eee 


۳. أن صاحب السند: عند تصفية الشركة تكون الأولوية له؛ لأنه يمثل 
جزء من ديون الشركة» بينما صاحب السهم: ليس له إلا ما فضل ءبعد أداء ما 
عليها من ديون "؛ وذلك لأن السند يمثل حقا دائنا للشر كةء بينما يمثل السهم 
وارك ا 

٤‏ . أن السهم لا يسدد إلا عند تصفية الشركة أو بيع الجزء ااج 
السهم» بينما السند: له وقت مدد لسداده 


حكم الأسهم والسندات: 

أما السندات المشتملة على فائدة فهي عرمة باتفاق جيع العلماء المعتبرين 
المعاصرين؛ وذلك لاشت اها على فائدة ثابتة معينة سواء أربحت الشركة آم 
خحسرت؛ وهذا من قبيل القرض بفائدة وعلى حرمة القرض بفائدة إجاع المتقدمين. 

قال الحافظ ابن عبد الءر رحه الله: (أجمع الملسلمون نقلا عن نبيهم أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة كا قال ابن 
وو ا او ا 


وقال الموفق ابن قدامة رحه اله: (کل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام 


(۱) ينظر: الخدمات الاستشارية في المصارف و أحكامها في الفقه الإسلامي (۲/ ۹٤۳)ء‏ المعاملات الالية 
المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص:٠۷١)»‏ النقود والبنوك والأسواق المالية (ص:٠۷)»‏ الأسهم 
والسندات من منظور إسلامي (ص:۲٥).‏ 

(۲) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي (ص:۲١١).‏ 

)۳(٠‏ ينظر: الخدمات الاستثهارية في المصارف و أحكامها في الفقه الإسلامي (۲/ ۳٤۹‏ أدوات 
الاستثار ني أسواق رأس الال (ص:۳۲)» إدارة الاسشارات (ص:١۹١۱)ء‏ الأسواق المالية العالمية 
وأدواتها المشتقة (ص:١٠١١).‏ 

.)٦۸ /٤( ينظر: التمهيد لابن عبدالر‎ )٤( 


: س العاملات امالية العاصرة س 


خير لاف . 
٣‏ وجاء في القرار الأول من الدورة السادسة عشرة لله 
الإسلامي رابطة العام الإسلامي النعقدة بمكة المكرمة: (لا يجوز التعامل 
بالسندات الربوية إضدارا تداو لاو بیعًا؛ e‏ عل لر 
O N SS‏ 

E‏ الأحبرة اتجهت بعض المصارف ال الإسلامية إلى إ إجاد اد بدائل 
مباحة (سندات/ صكوك) للسندات المحرمق ل ا الإجارة 
وصكوك المضاربةء وصكوك المشاركة. el‏ 

وأما الأسهم قفبهاتفصيل؛ وقبل يانه والحديث عن الثركات الساهة ٠‏ 
بحسن إعطاء نبذة عن الشركات وآنواعها وأحكامها في الفقه الإسلامي» وقد 
بحث علماؤنا رحمهم اله أحكام هذه الشركات على وجه مفصل» > فلا مید 
كتاب فقه إلا وقد عقد فيه باب عن أحكام ومسائل الشركات. ٠‏ 

والشركة موجودة قدي عند الأمم السابقة بقةء قال تعالى: گا ت 
لني بعص مک بع إلا الزن ءام رادجات و امم اس Yt:‏ 

تعريف الشركة: | 

الشر كة في اللغة: ا لخلطة أو الاختلاط و شر 4 ا 
وي الاصطلاح الفقهي: عقد بين التشاركین في رس الال و و الر بح» 
aS‏ اج ني امتاق ارتصري., SS‏ 


() ينظر: المغني .)٤۳۹/٩(‏ 
(۲) ينظر: قرارات المجمع الفقهي برابطة العال الإسلامي (ص:۲۷). 
() ينظر: القاموس المحيط (۱/ )1۲١‏ لسان العرب .)٤4۸/۱١(‏ 
(٠‏ )ينظر: الإنصاف للمرداوي .)٤ ٠۷ /٥(‏ 


تالالىة مه 
SA‏ 


ويستفاد من هذا التعريف أن الشر كات تنقسم إلى قسمين: 

(أ) شر كة عقود. 

(ب) شر كة أملاك. 

فقوم في التعريف: (اجتماع في استحقاق): يريدون شر كة الأملاك. 

وهي: ن يتملك شخصان فأكثر شيئا من الأعيان من غير عقد شركة ِ 
کالاإرٹ أو الهبة أو الشراء فلا يتصرف أحدهما في نصيب الآخر إلا بإذنه") 
لأنه لا ولاية لأحدها على نصيب الآخر. 

وهي فسان: 

-١‏ اختيارية. 

ومثاها: أن يوهب شخصان هبة أو يوصى فما بوصية فيقبلان» فيكون 
الموهوب والموصى به ملكا فما على سبيل المشاركة. 

- جرية: 

ومثاها: مجموعة أولاد مشتركون في الميراث» ومنه قول الله تعالى في 
الإخوة لأم: وهم شر ڪا ف للب 4 [الساء:۲١].‏ 

وسميت جبرية: لأنها ثبتت هم من دون أن يكون هم أثر في إحداثها. 

وهذا القسم ليس هو المقصود في هذا الباب» ولا يريده الفقهاء عندما 
يبحثون أقسام الشركات. 

وقوهم: (أو تصرف): يريدون شركة عقود» وهذا القسم هو المقصود 
عند الفقهاء بالبحث عندما يتكلمون عن أحكام الشركات. 


(۱) ینظر: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي (ص:٠٠٠).‏ 


OREN‏ العاملات المالية المعاصرة س 


وهي: أن يتعاقد شخصان فأكثر بعمل ومال» ا عمل من احده ومال 
من الآخر» أو العكس'. 

e 

قسم الفقهاء i‏ 

* شركة العنان» ومعناها: أن يشترك رجلان ن بالیه عل أن يعملا 
بأبدابا والربح بينهم)"". 

مثاها: اشترکا رجلان في عحلي» وق کل واحد منهما مبلا من امال ثم 
اتفقا على أن يعمل أحدهما في الصباح والآخر في المساء؛ فهذه شركة بال 

ولا يشترط في شركة العنان المساواة لا في المال و لا في التصرف و لاني 
الربح» ويكون الربح بين الشريكين بحسب أسهمهم في رأس المال»وتكون 
الوضيعة - الخسارة - بحسب الأسهم كذلك» و لكل واحد من الشركاء 
التصرف فيا هو من مصلحة 0 e‏ نفسه وبالوكالة عن 
ا 

)۲( شر كة المضاربة: وهي أن يدفع ماله إل آخحر يتجر فيه والريح بينهياء 
سميت مضاربة ا ا وو ا ا قال 
الله تعالی: و وء احروَ ضربونَ فی الارّضِ َون من قصل َر 4 [المزمل:٠۲]»‏ 
وتسمى: قراضًاء من القرض» وهو القطع يفال قرض الفأر الثوب إذا قطعه 


(1) ينظر: البنوك الإإسلامية بين النظرية والتطبيق» للدكتور عبدالله الطيار (ص:٠٠١).‏ 
(۲) ينظر: المغني »)٠١١ /٥(‏ الإنصاف .)٤٠۸/١(‏ 
(۳) ينظر: البنوك الإإسلامية بين النظرية و التطبيق (ص:٠١١).‏ 


فكأن صاحب الال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة 
N‏ 

مثاها: أن يقول رجل لآخر: خذ ٠٠١‏ آلف ريال واتجر ہاء والربح بيننا 
نصفان,» أو لي ربع الربح ولك ثلاثة أرباعه أو حسب ما يتفقان عليه. 

والفرق بين شركة العنان و المضاربة أن المضاربة يكون المال فيها أحد 
الطرفين» و العمل من الطرف الآخرء أما شركة العنان فالطرفان مشتركان في 
E‏ 

(۳) شر كة الوجوه» ومعناها: أن يشترل اثنان في يشتريان بجاهه| وثقة 
التجار )ا من غير أن يكون ها رأس مال» ويعملان فيه» و ما بحصلان عليه 
من ربح فهو بینهما على ما شرطاء". 

مثاها: آن يشترك اثنان فأكثر - من غير أن يكون فيا رأس مال على أن 
يشتريا في ذمته| سلعا بمؤجل» و يبيعانها نقداء و يوزع الربح بينه| بحسب 
ما شر طاه 

)٤(‏ شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فأکثر فیا یکتسبونه بأیدم 
کالصناع» ویکون الربح بحسب ما شرطو.'. 

مثاطها: لو أن عاملين يعملان في صيد السمك واتفقا على جمع ما يصطادانه 
وجمعه ثم بيعه» وقسمة الربح بينهم| نصفان أو على ما شرطاه. 


(۱) ینظر: الشرح الكبير على المقنع /١(‏ 1°(« المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص:٠‏ ۰( 
(۲) ینظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص:١۷١).‏ 

.)٤)٥۸/٠١( الإنصاف‎ .)١١١ /١( ینظر: المغني‎ )۳( 

(° /١( الإنصاف‎ »)۱۸١ /٥( الشرح الكبير‎ .)١١٠١ /١ ( ينظر: المخني‎ )( 


سجس العاملات المالية المعاصرة س 


وتسمى أيشا: شركة أعال» و هي شائعة اليوم في اعمال الورشات م, من 

حدادة و نجارة و صباغة و تصليح سيارات و نحوها. 

)٥(‏ وبعضهم زاد قسيًا خامسّا وهي: شركة المفاوضة س : أن 
يفوض كل واحد من الشريكين إلى الآخر الشراء أو البيع N‏ 
التوكيل أو الابتياع في الذمة أو المسافرة با لمال أو الارتهان وضان ما ری من 
الأعمال أو غير ذلك» وهي شركة صحيحة؛ IS‏ 
والوجوه» و یکون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. 

والأقرب أنها ليست قسا مستقلا من أقسام الشركات وان ترجع j‏ 
أحد أقسام الشر كات السابقة. 

أبرز القواعد ني مسائل الشركات: 

وبعد الكلام عن أقسام الشركات بحسن الحديث عن أبرز القواعد المهمة 
في مسائل الشركات» ومنها: 

.١‏ أن الريح واللك على حسب ما افق عليه الشركاء» وام الخسارة على 
رب المال؛ فا ملك لا بجحدد بحد معين فقد يكون أحدها يملك النصف» أو 
الثلثين أو أقل أو أكثرء والآخر الباقيء وكذلك الربح يكون على ما اتفقا 
عليه» فلو اشترط أحدها *۸/ والآخر ۰ أو العكس؛ آو لکل متها 
النصف فلا بأس. 

وأما لخسارة فعلى صاحب الالء قفي شركة الضاربة الخسارة على رب 


(۱) ینظر: المعاملات الالية المعاصرة للزحيلي (ص:۲٠‏ ۰). ر 
(۲) ينظر: المغني (۱١۸ /١(‏ الإنسصاف (۵/ »)٤٦٤‏ ابوك الإسلامية بين التظرية, والتطبيق ‏ 
(ص:١١١)»‏ المعاملات المالية المعاصرة للزحيل (ص ٠٠:‏ ° 


e" الات المالية المعاصرة‎ eee 


المالء وآما الملضارب فليس عليه خسارة ماليةء وإنا تخسر جهده فقط. إلا إذا 
حصل منه تعد أو تفريط فيتحمل الخسارة مقابل تعديه أو تفريطه» وهمذا 
فا يفعله بعض الناس من اشتراط عدم الخسارة في المضاربة شرط غير 
صحی". 

و قد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي عدم جواز اشتراط ضبان رأس 
المال على عامل المضاربةء فإن وقع النص على ذلك ضراحة أو ضمنا بطل 
شرط الضمان و استحق المضارب ربح مضاربة المغل ". 

وقد اختلف العلماء: هل هذا الشرط أثر على بطلان الشر كة؟ 

فالجمهور على أن الشركة صحيحة والشرط باطل» وذهب بعض 
الفقهاء إلى بطلان الشركة والشرط. والصحيح هو قول الجمهور؛ لأن الأصل 
في العقود الصحة»ء فالشركة صحيحة وهذا الشرط باطل» فإن خسرت الشر كة 
قبل قوله بيمينه بدون بيّنة؛ لأن المضارب أمين» وأما في شركة العنان 
فتلحق كلا من الشريكين الخسارة؛ باعتبار أن كليهم) مشارك برأس المال. 


(1) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (۲/ »)١١١١‏ البهجة شر التحفة(۲/ (۲٠۷‏ كشاف القناع 
(۹۸/۳). السيل الجرار ( ١ /٣‏ ) المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص:١١٠٠)»‏ في فقه 
المعاملات المالية و المصرفية المعاصرة للدكتور نزيه ماد (ص:۳٠۲).‏ 

(۲( ینظر: الاستذکار (۱۹/1)ء التفریع لابن الحلاب (۲/ ١۱۹)ء‏ الإشراف للقاضي عبدالوهاب 
7 ) المعونة (۲/ ١١١١)ء‏ بداية المجتهد (۲/ ۲۳۸)ء الزرقانی على الموطاً (۳/ ۳۵۲١٠۲)ء‏ 
المغني (۷/ ٩۱۷۹۰۱۷)ء‏ کشاف القناع (۳/ .)٤۹۸‏ 

(۴) ينظر: القرار رقم /١٩(١(‏ ٤)ء‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص:1۹ء ° ۷( 

.)٠٠۸:ص( )ء المعاملات المالية المعاصرة‎ ٤١ ٤:ص‎ ٠ ينظر: الإأنصاف (ج‎ )٤( 

(5) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة (ص:١٠١٠٠).‏ 


س المحاملات المالية المحاصرة سج 


1. لا جوز تحديد الربح بمقدار معين من المال؛ بل لابد أن يكون الربح 
مشاعًا؛ كالربع والثلث والنصف» أو يكون بالنسبة: مثل /٠١‏ أو ./.٠١‏ 

أما تحديد الربح بمقدار معين فيجعلها قرضًا بفائدة» ويخرجها عن كونها 
شركة”". وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي(۷۹ 
/٥(‏ ۱4): 

(لا جوز في المضاربة أن بجحدد المضارب لرب الال مقدارًا معيتا من المالء 
لأن هذا يتنا مع حقيقة المضاربةء ولأنه يجعلها قرضصًا بفائدةء ولأن الربح قد 

يزيد على ما جعل لرب ال مال فيستأثر به كله» وقد تخسر المضاربة» أو يكون 

الربح أقل نما جعل لرب المالء فيغرم المضارب. ٠‏ 

والفرفق الجرهري الذي يفصل بين اللضاربة والقرض بفائدة - الذي 
مارسه البنوك الربوية ‏ هو أن ا مال فى يد المضارب أمانةء لا يضمنه إلا إذا تعدى 
أو قصر» a CE‏ ورب المال. 

وقد أجع الأئمة الأعلام: غل امن روط صخ الا ن يکون 
الربح مشاعًا بين رب ال مال والمضارب» دون تحديد قدر معين لأحد منهيا)". 

۳ لا جوز ضمان الربح أو ضبان عدم الخسارة؛ لأن ضبان الربح أو ضبان 
2 ا لخسارة يخرجها من كونها تجارة مشروعة إلى كونها قرض بفائدة» ولكن 
توقع الربح من قبل المضارب لا بأس به» فيقول: أتوة و و 
ات ا 


(۱) ینظر : المعاملات المالية المعاصرة (ص :°( 


(۲) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي ر :۹ )» القرار الخامس من 
الدورة(٤١).‏ 


>. أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدّى أو قصرء وبناءً 
على ذلك لو أن الضارب عمل في المال ثم اذعى الخسارةء ولم يظهر منه تعد 
ولا تفريط فيقبل قوله في ذلك من غير بيّنةء إلا إذا أثبت رب الال أنه قد 
حصل من المضارب تعلٍ أو تفريط فإن المضارب يضمن ما حصل؛ بسبب 
ذلك التعدي أو التفريط'. 

وننتقل بعد للحديث عن نوع جديد من الشركات» لكنه يرجع في أصله 
لإحدى الشر كات السابقة التي تكلم عنها الفقهاءء وهو (الشركات المساهة): 

الشر كات المساهمة: 

تعريفها: هي: الشركات التي هما رأس مال مقسّم إلى أسهم متساوية 
القيمةء قابلة للتداولء وغير قابلة للتجزئة» ويكون لكل شريك بحسب ما 
وضع من أسهم» ولا يكون مسؤولا زلا بها وضع من أسهم في الشركة. 

أهميتها: 

تقوم الشركات المساهمة بدور كبير وفاعل في المجال الاقتصادي» وقد 
عدها بعض الاقتصاديين: العمود الفقري للحياة الاقتصادية» وقاعدة 
الصناعة والتجارة في هذا العصرء ولم تكن الأسهم بمعناها الدارج الآن 
معروفة قبل هذا القرن» وهي وليدة النهضة الصناعية الكبرى التي رافقت 
ظهور الآلة وبروز الشركات الكبرى في الإنتاج الصناعي والزراعي 
والتجاري؛ وذلك أن المشروعات التجارية والصناعية والزراعية الحديثة 
بدت تنزع لتضخيم رأس ماها بغية الحصول على أكبر قدر من الإنتاج بأقل 
كلفة نمكنةء وهذه المشاريع مما تعجز عنه الجهود الفردية ورأس الال الفردي 


(۱) ینظر: الشرح الكبير على المقنع .)١۷١ /٥(‏ زاد المعاد .)٠١٤ /١(‏ 


٠٣ ا لعاملات المالية المحاصرة‎ e 


ني الغالب؛ لزيادة كلفتهاء والشركة وإن كانت معروفة بأنواعها وأقسامها في 
الفقه الإإسلامي إلا أا ل تكن بهذه الضخامة وعلى هذا النمط الذي ظهرت به 
في هذا القرن. ) 

ويعد إصدار الأسهم وتكوين الشركات المساهمة واحدا من طرق 
التمويل في البلدان المتقدمةء ولقد ساهم ذلك في النمو الاقتصادي في تلك 
البلدان» ولعل أهم ما یمتاز به: آنه یمکن من خلاله مع رؤوس آموال 
ضخمة من مساهمات صغار المستثمرين تقوم بمشاريع كبيرة في المجتمع من 
تشييد المنشآت الضخمة وبناء المطارات وإنشاء المصانع ومشاريع تجارية 
وصناعية وزراعية وخدمية... الخ» والتي يصعب تمويلها بأي طريقة آخرى» 
ولذا فإن صيغة الشر كات المساهمة واحدة من أهم المخترعات المالية في العصر 
الحديث. ومن مزايا شر كة المساهمة أنها تقوم على استثار الأموال دون حاجة 
لوجود أصحابها نما يسمح للكثيرين بالمشاركة فيها مع احتفاظهم بعملهم 
الأصلى» مما أدى إلى سهولة تداول الأموال واشتراكها في خدمة أهداف 
ا 


ومن فوائد الشر كات عمومًاء وشر كة المساهمة على وجه الخصوص: زيادة 
الثروة الاقتصادية العامة؛ ذلك لأنه عندما تتدفق أموال المواطنين إلى شر كات 
الملساهمة يستفيد منها المساهمون أولا؛ حيث تزيد دخوهم بقدر زيادة الأرباح 
فتخرج الأموال المعطلة من خابئها لتجد سبيلها بواسطة هذه الشركات إلى 

المنتجين الذين يستثمرونها في مشاريع عامة تعود بالنفع العام للبلد فيكثر 
الإنتاج ويتحسن» ويكثر تداول البضائع والسلع» ومن مقومات نهضة الأمم: 
قوة اقتصادها» ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد القوي إلا باستثار الأموال في 


المشاريع الإنتاجية المختلفة» ومن هنا تبرز الأهمية الاقتصادية للشر كات 
المساهمة وأثرها الكبير في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأماء. 
المبحث الثالث: التكييفئ الفقهي لإأسهم: 

ا 
الفقهي للشركات المساهة. 

سبق تعريف السهم بأنه: حصة في رأس مال شركة» ون مجموع الأسهم 
يشكل شركة» والشركة في الفقه الإسلامي مبناها على الوكالةء فالشريك وكيل 
عن صاحبه في التصرف. وهذا فإن تصرف كل واحد من الشريكين أو الشر كاء 
ينفذ في الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه» لكن لا 
كانت بعض القوانين المنظمة لعمل الشركات تنص على أن أموال الشركة 
المسامة ليست مملوكة لحملة أسهمهاء وأن الشركة المساهمة شخصية اعتبارية 
مستقلة عن ملاكهاء وذمة الشركة المالكة مستقلة عن ذمة الشركاء. فقد وقع 
الخلاف بين العلماء المعاصرين في التكييف الفقهي للسهم على قولين: 

القول الأول: ا ا ا 
من حصص في أموال الشركة. 


)٩(‏ ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي: (ص:٤۲۱۸-۲۹)ء‏ بحث: (الأسهم) 
للدكتور: محمد علي القري بن عبيد» منشور في مجلة: مجمع الفقه الإسلامي الدوليء الدورة السابعة 
الجلد الأول: (ص:۹۷١-۱۹۸)ء‏ بحث بعنوان: المتاجرة بأسهم شركات غرضها مباح لكن 
تقرض وتقترض من البنك لأحد الحجي الكردي» منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت» العدد: )٤٤(‏ (ص:١٤١)ء‏ بيع الأسهم للزحيلي: (ص:٠»‏ 1)ء مبررات إعادة 
النظر في أسهم الشر كات التي يكون أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل بالفوائد المصرفية لنظام 
يعقوبي: أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي: (ص:۷۳). 
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eı ا لالات المالية المحاصر3ة‎ e 


وذ آله م جاد الحق - شيخ الأزهر السابق e‏ 
العاف وا 0 

القول الثاني: اا ا 
ذهب أكثر العلاء المعاصريء". 

أدلة القول الأول: 


١‏ -آن الشر كات المساهمة من نتاج القوانين الل والقوانين تنص 
على أن أموال الشركة ليست ملو كة مله اتا وفك اشار 
السنهوري في شرح القانون المدني إلى ذلك فقال: (ولا يعتبر المال 
لوكا للشركة - رأس الال ونماؤه - ملكا شاثعًا بين الشركاء» بل هو 
ملك الشركة ذاتهاء إذ هي شخص معنوي» والشريك لا يملك في 
الشيوع مال الشركة ما دامت ر 

وأجيب عنه من وجهين: ‏ 
أ- أن إثبات الشخصية الاعتبارية للشركة وكوني ات مسثولية 


(۱) ینظر: الفتاوی الإإسلامية في القضايا الاقتصادية لجاد الحق: (ص:٠‏ :1۸( بیع الأسهم ا 
(ض (YuYo:‏ ) 

(۲) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم لاسلا (۹/ »)۳٤۳‏ مناقشات مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي الدوليء الدورة السابعة (١/١14-١۲٠۷)ء‏ بحث للصديق الضريرء بعنوان: (هل يجوز 
شراء أسم الشركات والمصارف إذا كان في بعض E‏ ربا؟)ء مجلة المجمع الفقهي بالرابطة 
(4/ 1۳۷). 

(۳) ينظر: مبررات إعادة النظر في أسهم الشركات التي یکون أصل نشاطها مباح ولکنها تتعامل 
بالفوائد المصرفيةء لنظام يعقوبي. أعال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل: (ص:۷1)» بيع 
الأسهم للزحيلي: (ص:٠۲-‏ ۲۷). 


حدودة لا بخرجها عن حقيقة شر كة العنانء فالمال للشركاء جيعًا 
والعمل يقوم به موظفون ويأخذون أجورهم من أصحاب الالء 
ومجلس الإدارة يأخذ مكافأته من أصحاب الالء والضان على 
أصحاب المال. 

ب- أنه يلزم من هذا القول أن لا يكون هناك فرق بين الشركات 
المساهمة التي يكون أصل نشاطها حلالا والشركات التي يكون 
أصل نشاطها حرامًاء فكلاهما تتصر فان بشخصية اعتبارية مستقلة 
عن المساهمينء وهذا اللازم لم يقل به أحد من العلاء. 

۲- وعللوا كذلك بأن الأسهم أموال اتخذت للتجارة وها أسواقهاء ومن 

يتجر فيها بالبيع والشراء قد يكسب منها وقد يخسر» ومناط التعامل 
فيها هو قيمته التجارية في الأسواق الماليةء فهي بهذا من العروض . 
ويجاب عن ذلك بأنه خارج عن محل الخلاف» فكونها عروصًا أو ليست 
بعروض لا بخرجها عن كونها حصة في موجودات الشركة. 
أدلة القول الثاني: 
علل أصحاب هذا القول لقوهمم بأن السهم يمثل نصيب الشريك في 
موجودات الشركة بأن الشركة في الفقه الإسلامي مبناها على الوكالة 
فالشريك وكيل عن صاحبه في التصرف» وينفذ تصرف كل من الشريكين أو 


(1) ينظر: مناقشات ججلة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء الدورة السابعة: »)۷٠٠ ۷٠١ /١(‏ الخدمات 
الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي للشبيلي: (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) ينظر: أسواق الأوراق لمالية: (ص:۳۱۸)ء الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي 
للخلیل: (ص:۰۱۸۸ ۱۸۹). 


اعاملا المالية المعاصرة ٠"‏ 


لر كاد ك اللاك ق اس نصيبه والوکالة فی نصیب شریکه» ولا يعرف في 
ایخ ال ای او ارک ب ی از م بخ کا 
ا الشركاء» وفي) يأتي عرض لعبارات بعض الفقهاء: 

قال القدوري: (إذا اشتركا ني المال جاز لكل واحد منهم) الشراء والبيع 
بغير إذن الآخر؛ لأن مقتضى الشركة: التصرف والشراء والبيع...) "اه 

قال ابن الهمام: (وشروطه: أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة 
قبلا للوکالة؛ لیکون ما یستفاد بالتصر ف مشترگا بینھ)) "اه 

وقال أبن رشد: ٠.‏ بزل كل واحد من الشريكن منزلة صاحبه فیا له 
وفيا عليه في مال التجارة)“ اه 

وقال الماوردي: (عقد الشركة يجري عليه ني تصرف كل واحد منه) في 
حق شريکه حكم الوكالة) اه 

وقال النووي: نکر ری ا 

O NEE وقال الدميري:‎ 

وقال الموفق ابن قدامة: (ينفذ تصرف كل واحد منها -أي الشريكين- 


یر کے الاس لرل( ۷-۲۵۲ ): 

.)۳٠١١ /١( ينظر: التجرید:‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح القدير: »)٠١١ /٦(‏ الاختيار لتعليل المختار: (۳/ .)٠۹‏ 
(6) ينظر : بداية المجتهد (۲/ .)١۱۹۳‏ 

.)٤۸٤ ٤۸۳ /١( ینظر: الحاوي الکبیر‎ )٥( 

(1) ينظر: روضة الطالبین: /٤(‏ ۲۸۳). 

(۷) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)١١ /١(‏ 


" لات ا لمالية المعاصرة‎ eem 


بحكم ا ملك في نصيبه والوكالة في نصیب شريكه)“اه. 

وعلق المرداوي على هذه العبارة» بقوله: (بلا نزاع) "“اه. 

وقال ابن القيم: (وما باعوه - أي: آهل الذمة - من الخمر والخنزير قبل 
مشاركة المسلم جاز شركتهم في ثمنه» وثمنه حلال؛ لاعتقادهم حله» وما 
باعوه أو اشتروه بال الشركة فالعقد فيه فاسد؛ فإن الشريك وكيل» والعقد 
يقع للموكل» والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير)" اه. 

قال البهوتي: (وينفذ التصرف في المال جميعه من كل الشركاء بحكم الملك 
في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه؛ لأنها مبنية عل الوكالة 


الاما ا 

هذه عبارات بعض الفقهاء» وهي صريحة في أنهم يرون أن الشركة مبناها 
على الوكالةء وأن الشريك وكيل عن صاحبه في التصرف» وعلى هذا فالمساهم 
شريك» والسهم يمثل حصة المساهم في موجودات الشر كة. 

الترجيح: 

بعد عرض قول العلماء في التكييف الفقهي للسهم يترجح - والله أعلم - 
القول الثاني - قول الجمهور - هو: أن السهم يمثل نصيب الشريك في 
موجودات الشركة فهو حصة يملكها المساهم في موجودات الشركة. 

وآما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من اعتبار الأسهم عروصًا 


(۱) ينظر: المقنع: /٠٤(‏ ۹). 

.)١١ /١٤١( ينظر: الإنصاف:‎ )۲( 

(۳) ينظر: أحكام آهل الذمة: (۱/ ٤‏ ۲۷). 
)٤(‏ ینظر: شرح منتهی الإرادات: (۳/ .)٥٤٩۹‏ 


تارية ولا ينظر إلى ما تمثله من حصص في أموال الشركة فهو إنما أخذ عن 
بعض القانونيين ولا يعرف له أصل في الفقه الإسلامي - كا سبق س ثم إنه 
بتعارض مع أحكام متفق عليها الشركات المساهمةء ومنها: - أن المساهم له 
حت التصرف في سهمه بالبيع أو البة ونحوهاء وهذا دليل الملك؛ لأن الإنسان 
لايبيع ما لا يملك» ولا يصح أن يقال أنه يبيع الوثيقة؛ ثيقة؛ لأن الوثيقة لا قيمة ها 
إذا جردناها عا تدل عليه» ومنها: أن الساهم يستحق نصيبا في موجودات 
الشركة عند تصفيتهاء وهذا دليل آخر على أنه يملك حصة في الشركة . 

المبحث الرابع: التبية الفقهي للشركات الساهمة وحكمها: 

بعد أن تكلمنا عن التكييف الفقهي للأسهم ننتقل للحديث عن التكبيف 
الفقهي للش ر كات المساهمةء وهي لا تخلو من إحدى حالتين: 

.١‏ أنها شركة عنان إذا قلنا إن مجلس الإدارة يأخذ أجرة - مكافأة س ولا 
یکون مساهمًا؛ ف ا و والوكالة 
بالا جرة جائزة. 

وذلك لقيامها على أساس التراضي وكون مجلس الإدارة متصرفا في أمور 
الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمينء ولا مانع من تعدد الشركاء و إن م 
يعرف بعضهم بعصا في بادئ الأمر» و تكفي معرفتهم عند اجتاع الجمعية 
العمومية؛ لآنه في الوكالة لا يعرف الموكل أحياتاء والشركة فيها معنى الوكالة» 
و اقتصار مسؤولية الشريك عن أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب امال في 
شركة المضاربةء ودوام الشركة أو استمرارها سائغ شرعًا بسبب اتفاق الشركاء 
علي امامو عل شروطهمنی هو حلال 


o o 
.)١١۹:‌ص( ينظر: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحیلی‎ )۲( ٠ 


اا عاو ار افا إن عل ا ال 6 عب أن 
یکون مساهتا - كا في النظام السعودي - ويأخذ مكافأته بنسبة من الربح؛ لأن 
مجلس الإدارة سيتكفل بالعمل في مقابل نصيب الربع. 

حكم الشركات المساهمة: 

الأصل في الشركة المساهمة الخالية من الربا والأمور المحرمة: أنها جائزة 
شرعاء ويمكن تقسيم الشركات المساهمة الموجودة الآن من حيث طبيعة 
العمل الذي تقوم به والحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ القسم الأول: أن يكون العمل الذي تمارسه مباخًا: 

فلا تتعامل تلك الشركات بالربا إقراضا ولا اقتراضاءبل تنضبط 
بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتماء كأن تكون شر كات زراعية أو صناعية 
أو جارية» وهذا النوع من الشركات يسمى ب(الشركات المباحة) أو (النقية) 
فتجوز المساهمة فيها. 

) القسم الثاني: آن يكون العمل الذي تمارسه الشركة عرمًا: ‏ 

مثل شركات تصنيع الخمورء والدخان» والبنوك الربوية ونحو ذلك فتحرم 
فيها المساهمة. 

و هذان النوعان من الشر كات لا إشكال في حكمها و الأمر فيها واضح. 

۳) القسم الثالث: أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة مباخًا في 
الأصل» ولكن هذه الشركة تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا. 

مثل: العمل في تجارة أو صناعة أو زراعة» لكن مع التعامل ببعض 


سسس المعاملات المالية ا لمعاصرة ص 


امعاملات المحرمة مغل أن تكون ها أرصدة في البنوك بفوائ ربويةء وهذا هو 
as Sh ES EN‏ (الشركات 
الْْتَلطة ). 
وقد اختلف فيه العلاء المعاصرون على قولین مشهورين: ) 
ك القول الأول: تجوز المساهمة في هذه الشركات» 2 أن يتخلص 
المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح إن عرف مقداره» فإن ] 
یعرف مقداره» فأکثر ما قیل: و 
ونسب هذا القول: اللشيخ محمد بن عثيمين رحه الله و ا 
القول: معظم الميئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المصرفية فية »على خلاف 
بينهم في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات. 
- القول الثاني: تحريم المساهمة في هذه الشركات مطلقًا. ٠‏ 
وإلى هذا القول ذهب أكثر العلماء المعاصرين» وأخذ به الجمعان: مجيع 
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز 
رهه الله e‏ او ا الدولي التابع لمنظمة 2 ا 


(ارشپ ‏ تن ار بام ينظر: لأسهم الختللة لصاح المصيي 5 اال (ص: ۹ 
.){,٥۵‏ 

) بتاریخ‎ ,)٤۸٥( من تلك اليثات الينة الشرعية في شركة الراجحي اللصرفية لاستتیار بقرارها رقم‎ )١( 
خيث أجازت اليئة الاستثار و المتاجرة بأسهم الشركات المختلطة بضوابط‎ AYY A/T 

س اهيا ٤‏ 

أن لا يتجوز إجاي البلغ القترض بالربا١)امن‏ إجماي موجودات الثركة.. ) 
جب التخلص ي اظ الأسهم الخلطة لمال 
العصيمي (۱/ ۲). 


واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفاء'. 
أدلة القول الأول: (القائلين بالجواز): 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ترجع إلى أمرين: 

(1) الاستدلال ببعض القواعد التي ذكرها بعض الفقهاء": 

مشل قاعدة: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وكان الحرام رمَا 
لكسبه لم يحرم الجميع» وقاعدة: أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء وقاعدة: أن 
للأكثر حكم الكل. 

فهذه القواعد تدل على أن المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام هو 
الأكثرء وهذا النوع من الشركات نسبة الحرام فيه قليلة مقارنة بالمباح» فيكون 
الحكم للأكثر وهو المباح فتكون المساهمة في هذه الشركات جائزة. 

ويدل لذلك: ` 

أن الرسول ية كان يتعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت وقد اختلط 
ماهم الحرام باهم الحلالء ومع ذلك کان يبايعهم ويشتري منهم» و يقبل 
منهم الهدية منهم» ولا دعوه لوليمة أجاب دعوتهم مع أن أمواهم ختلطة. 

(۲) إن هذه الشركات المساهمة تقوم بأعمال كبيرة» وتشكل عنصرًا 
اقتصاديًا مها في حياتنا المعاصرة» فلا غنى عنها لأي أمة. 

فمثلا: شركات الكهرباء والإسمنت والألبان والعصائر والاتصالات 


)١(‏ ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي قرار رقم )٤(‏ من الدورة (١٠)»ء‏ جلة 
مجمع الفقه الإ سلامي الدولي» عددا. (ج۲ص: ۱۲۷۳)ء و العدد۷ء (ج٠ء»‏ ص:۷۳)ء والعدده» 
(ج ۲ ص:٥)ء‏ فتاوی اللجنة الدائمة /۱٤(‏ ۲۹۹). 

(۲) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لعبدالله بن سلیان المنیع» (ص‌:۲۱۹ ٤۹‏ ۲). 


x۴ ا لعاملات المالية المعاصرة‎ e 


تقوم بأع|ال مهمة في المجتمع» ولو قيل بعدم جواز الدخول في هذه الشركات 
لا قامت تلك الشر كات ولتعطلت مصالح الناس. 

فعموم البلوى تقتضي القول بجواز الدخول فيها مع وجوب التخلص 
من نسبة الربا. 

أدلة القول الثاني: (القائلين بالتحر یم): 

إن المساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة فجميع أعمال الشر کة تنسب إليه 
a e‏ الاش كل رش 
مال الشركة» وأعمال أي مؤسسة أو شر كة تنسب إلى ملاكها. 

وما دام هذا المساهم أحد ملاك الشركة فتنسب له أععال الشركة» ومنها 
الإقراض والاقتراض بالرباء فيكون هذا المساهم قد تعامل بالربا بالوكالة؛ 
لأنه قد وكل مجلس الشركة بالقيام بجميع الأعال» ومنها الإقراض 
والاقتراض بالربا. ٠‏ 

والشريعة قد شددت في باب الربا قشديدًا عظيًاء E‏ الربا 
وشاهده ملعون» فكيف بمن يتعامل بالربا بالوكالة؟ ) 

كا أن فيه تعاونا على الإثم و العدان حيث إن لمساهم قد أعان المرابين 
على أكل الحرام باستشار ماله معهم و إن لم يأكله هو. 

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي - التابع لرابطة العالم الإسلامي -: 
ا و 
شراء اسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني: اشتراك 
المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءَا شائعًا من رأس مال 
الشركةء والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركةء فكل مال تقرضه 


) الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون 
الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه» والتوكيل بعمل 
الحرم لا يجوز)'. 
الرجيح: 

- يظهر-والله أعلم - آن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو: 
تحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب 
هذا القول» ولأن المساهم شريك في الشركة بمقدار أسهمه فكل ما تتعامل به 
الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيهء ولأن القول 
بالتحريم هو الذي يتفق مع أصول وقواعد الشريعةء فإنها قد شددت في الربا 
غاية التشديدء وسدت جيع الذرائع الموصلة إليه ولو من وجه بعيد» كا جاء 
في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ي سئل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟)» قالوا: نعم قال: «فلا إذا». 

ففي هذا الحديث منع النبي بل بيع الرطب بالتمر مع التقابض والتهاثل؛ 
لعدم تحقق التماثل على وجه دقيق» مع أن الفارق بين صاع الرطب إذا يبس وصاع 
التمر يسير جداء ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وني هذا الحديث رد على من قال بجواز الدخول في الشركات المختلطة؛ 
بحجة أن نسبة الربا فيها قليلة. 

وأما الجواب عن استدلال القائلين بالحواز: ) 

أما استدلاهم بالقواعد الفقهية: فهي لا تنطبق في حقيقة الأمر على هذه 
المسألة؛ لأن هذه القواعد تنطبق في إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام» بينم 


.)١٤( ينظر: قرار رقم (٤)ء من الدورة‎ )١( 


٠۴ اعاملا المالية المحاصرة‎ e 


الشركات المساهمة تتضمن مالا وعملا؛ فان المساهم في الشركات قد ساهم في 
أعي اها المحرمة كالاقتراض والإقراض بالرباء إذ أن جميع أعمال الشركة تنسب 
للمساهمين» والمساهم ينسب إليه مال ااا 
مجلس الإدارة نيابةعنه. ٠‏ 

فهذه القواعد يمكن تطبيقها: على إنسان أمواله ختاطة فبها الحراء 
والحلال» فيجوز أن تبيع وتشتري منه وتأکل عنده وتقبل هدیته ونحو ذلك» 
أما هذا ايع من الشر كات المساهمة فليست المسألة فيها مسألة اختلاط مال 
حلال بال حرام فقط وان هي متضمنة مالا وعملا؛ وبناء على ذلك نقول: 
(هذه القواعد المستدل e:‏ قواعد صحيحة» لکنها لا تنطبق على هذه 
اا 

وأما التبرير بحاجة الناس: ‏ 

آأً- فهو ايشا غير صحیح؛ لاأنه N‏ بضرورة a‏ 
المساهمةء فلا يسم القول بضرورة الإقراض والاقتراض الربوي. 
) ب- ثم إن هذه الشركات م تتعين طريقًا للكسب؛ اوو 2 
للكسب المباح والاستشار المشروع. 

E E 
ES إنسان في شر كة مشبوهة فيخسر»‎ 
a 
ثم إن الربا كله حرم قل قلیله وکتیره» ولا یمکن آن پر لتاس تحت‎ 


(۱) ینظر: الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة» لصالح العصيمي /١(‏ ۳۸). 


(1١ 
مسمى الحاجة بأي صورة من الصور‎ 


نص قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي حول الشركات 
الملساهمة: قرار رقم (٤)ء‏ للدورة :)١١(‏ 

الحمد الله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت: /۸/۲١‏ 
٥ه /١/۲‏ ١۱۹۹م‏ قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي: 

.١‏ با أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة؛ فإن تأسيس شر كة مساهمة 
ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا. 

۲. لا حلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي حرم 
كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. 

۳. لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض 
معاملاتها رباء وكان المشتري عالما بذلك. 

٤‏ ا ا ا ا 
وی عل ارج مها 

والتحريم في ذلك واضح» لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 
الرباء وشراء سهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك» 


(1) ينظر: الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة» لصالح العصيمي (۱/ .)٥۳_۳۸‏ 


سسس المعاملات المالية المعاصرة س 


بعني: اشتراك المشتري نقسه فى التعامل بالرباء لآن السهم يمقل جرءا شائعا 
من رأس مال الشركةء والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة» 
فكل مال تقرضه الشركة بفائدة. أو تقترضه بفائدة» فللمساهم نصيب منه؛ 
لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون ذا 2 نيابة 
عنه» والتوكيل بعمل المحرم لا جوز. 
وصل اله عل سيدا حمد وعل آله وصحبةء وسلم تسا كثيا 

والحمد الله رب العالمين''. 

امبحش لاف التكية الفقهي للصناصيق الإستتمارية وحكمها: 

مفردها صندوق استثماري» وقد عرف بأنه: وعاء مالي لتجميع مدٌخرات 
الأفراد واستهارها في مجالات غتلفةء من خلال جهة ذات خبرة» وذلك في 
إدارة حافظ الأوراق المالية بان این با باز شن دزی 
معقول من المخاطرة»". 

وقد عرّفه النظام السعودي بأنه: برنام استشهاري مشترك بنشته البنك 
المحلي بموافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ بهدف إتاحة الفرصة 


للمستشمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في نتائج عمال الاو ن ل 
البنك؛ مقابل أتعاب محددة)( 


- (۱) ينظر: قرار رقم »)٤(‏ من الدورة .)١٤(‏ 

(۲) ینظر: المعاملات المالية المعاصرة أ.د وهبة الزحيلى» (ص: ٠‏ الخدمات الاستشهارية في المصارف 
وأحكامها في الفقه الإسلامي /١(‏ ٤۸)ء‏ مجلة جمع الفقه الإسلامي (۲/ .)۱۸١۲۸‏ 

(۳) ینظر: قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (۳/ ٠۲‏ ۲۰ وتاریخ ١٤١۳/۷/۲٤‏ ه الأنظمة و 
التعليمات النقدية والمصرفية من إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي (ص:٤۷). ٠‏ 


men » الات ا لمالية المحاصرة‎ eme 


ويفهم من هذين التعريفين أن الصندوق الاستشاري عبارة عن: وعاء 
استثهاري يضع العميل فيه مبلغا من المالء ويقوم البنك بإدارته» ويعطي العميل 
البنك نسبة من الربح» مقابل أتعابه. 

نشاتپا: 

انتشرت الصناديق الاستشارية في جميع أنحاء العام وتعد إنجلترا أول 
دولة أنشأت صناديق استثار في العام وذلك عام ١۱۸۷ء'.‏ 

أما في المملكة العربية السعودية فقد كانت بداية نشأة الصناديق 
الاستثارية عام ١٠۳۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م عندما نشا البنك الأهلي أول صندوق 
استثماري في المملكة وهو: (صندوق الدولار قصير الأجل)ء ثم انتشرت 
الصناديق في جيع البنوك السعوديةء وني الآونة الأخيرة زاد الاهتام بتأسيس 
الصناديق الاستثأرية. ) 

وفكرتها جيدة من الناحية الاقتصاديةء إذا سلمت من المحاذير الشرعية › 
فهي تہدف إلى: تجميع الأموال من أجل الاستشمار الجاعي في برنامج مشترلٍ 
ويمتلك المستثمر حصة مشاعة في أصول هذا الصندوق» وهي بهذا: 

تساعد في تنشيط الاقتصاد وتحريك الأموال الجامدة» وتؤدي إلى استفادة 
صغار المستثمرين وكبارهم» فهم يضعون أموالهم وتدر عليهم أرباځا من حين 
لآخر» وربا تكون هذه الأرباح كبيرة. ٠‏ 

التكييف الفقهي ها: 

اختلف في التكييف الفقهي للصناديق الاستثارية: 


موسوعة عمال البنوك لمحي الدین إساعیل (۲/ .)٠٠۲‏ 


فقيل: هي مضاربة. وعلى هذاالقول أكثر العلماء E‏ 

وجه هذا القول: 

أن العميل - المستثمر - يدفع AE‏ 
الربح» ذ ا ا و و 

وقيل: هي وكالة بأجر. 

وجه هذاالقول: 

أن العميل قد وكّل البنك لإدارة هذه الأموال مقابل أجرة معينة. 

a. | حکمها:‎ 

الصناديق الاستثارية بكل حال لا تخرج عن كونها: مضاربة أو وكالة 
بأجر» وكلا العقدين جائز شرعاء فيكون الأصل في هذه الصناديق 
ااا ار 

أنواعها: ٍ 

هناك أنواع من الصناديق فمنها: 

- صناديق الأسهم. 

- وصناديق السندات. 

- وصناديق العملات. 

ا الات رعرع 

وإذا نظرنا للصناديق الاستشارية الخاصة بالأسهم فهي وإن كان الأصل 
فيها الجوازء إلا أننا إذا نظرنا إلى واقع هذه الصناديق نجد آنا قسمين: 


(1) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص:٠١٤).‏ 


١-صناديق‏ لا تشرف عليها هئات شرعيةء والغالب آنا لا تخلو من 
التعامل بأسهم شركات عرمةء وربا تتعامل بسندات» وبا لجملة: فلا 
خلو من حاذير شرعية. 

-١‏ صناديق تشرف عليها هيئات شرعية» ومعظم هذه الصناديق وإن 
كانت لا تتعامل مع شركات عرمة إلا أنها تتعامل مع شركات 
ختلطة» وذلك أن معظم الهيئات الشرعية التي تشرف على هذه 
الصناديق تجيز الدخول في الشركات المختلطةء وجري فيها الخلاف 
السابق بين المعاصرين في حكم الدخول في الشر كات المختلفة. 

امبحث الساكس: زكاة الأسهم: 

وقد درس موضوع زكاة الأسهم في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق 
من منظمة المؤتعر الإسلامي وقد صدر فيه قرار رقم (رقم ۲۸ في الدورة )٤‏ 
وجاء فيه: 

ا ب ركا اا عمو عل ااا رجا إن ال ية 
عنهم» إذا نص نظامها الأساسى على ذلك» أو صدر به قرار من الجمعية 
العمومية»ء أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاةء أو حصل 
تفويض من صاحب الأسهم لإخراجح إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كا يخرج الشخص الطبيعي زكاة 
أمواله؛ بحيث تعتبر أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد. 

کج ا ا ا ن مم ااب ا ع 
المساهمين إخراج الزكاةء وفي ذلك تفصيل: 

آ- فإن كان المساهم اقتناها بقصد التجارة - أي: يبيع ويشتري فيها-: 


ا ؛المعاملات المالية المعاصرة e‏ 


فيزكي رأس الال مع الأرباي ي: أن حكمها حكم عروض التجارة» 
والمعتبر هنا: قيمتها السوقية. 

ب- آم إن کان السامم لا یرید آن بتاجر ہا ینا وشات وانا یرید آذ 

پستفید من ريع السهم السنوي: ) 
را مال EE e‏ يزکي الأرباح فقط عند تمام 
0 ) 

ورد على هذا القرار عدة إشكالات» من أبرزها:. 

ا) أن القرار يتضمن أن الشركة إذا أخرجت الزكاة فلا تجب الزكاة على 
الملساهمين مطلقا: سواء قصد المساهم باقتناء اللأسهم المتاجرة بہا بيعًا وشراء 
(المضاربة)ء و لم يقصد بها المضاربة وإن قصد الاستفادة من ريعها السنوي. 

والواقع أن بين المسألتين فر قا كبر ١‏ فإن المساهم إذا قَصد باقتناء الأسهم 
المتاجرة (المضارية) فقد تعلقت الزكاة بقيمتها الحقيقية مع أرباحهاء فیکون 
حكمها حكم عروض التجارة» فيجب على ا مساهم آن يزكي قيمتها ولو كانت 
الشركة ة قد أخرجت زكاة أصول هذه الأسهم» ولو قیل: بأن زكاة الشركة 
تفي في هذا الحال» لبقت ملايين من النقود م تخرج زكاتما!! إذ إن كثيرًا من 
أصول الأسهم التي تزكيها الشركات تنداول بين عشرات بل مثات المضاربين 
خلال الحول» فكيف تكفي زكاة الشركة لأصوها مرة واحدة؟ 

إلا إذا وافقت زكاة المضارب زكاة الشركة فرب| نقول: إن زكاة الشركة 
تكفي عن أصول الأسهم التي تخرج زكاتهاء لكن هذا يصعب التحقق منه. 

أما إذا قصد المساهم الاستفادة من أرباحها فقط» ولم يقصد بها المتاجرة 
(المضاربة)؛ فإنه تكفي زكاة الشركة للوعاء الزكوي الذي تجب فيه الزكاةء 


وإنما يزكي المساهم الأرباح إذا حال عليها الحول من حين تملكه هما. 

)١‏ أن القرار نص على أن الزكاة لا تجب على المساهم إذا كان لا يقصد 
باقتناء الأسهم المتاجرة» وإنما يقصد الاستفادة من ريعها السنوي إلا في 
الأرباح فقط عند تمام الحول» وهذا ليس على إطلاقه وإنا هو خاص با إذا 
كانت الشركة ملزمة من قبل الدولة بدفع الزكاة فلا زكاة على المساهم إلا في 
الأرباح عند تمام الحول» كا هو الجال في المملكة العربية السعودية؛ أما إذا 
كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزم كل مساهم أن يخرج ما يخصه من الوعاء 
الزكوي الواجب إخراج زكاته في الشركةء ومعلوم أنه ليس جميع موجودات 
الشركات المساهمة من الأصول التي لا تجب الزكاة في أعيانها وإنا في ريعها 
حتى يقال بأنها تزكى زكاة المستغلات. 

ويلزم الشركة أن تبيّن للمساهمين مقدار الوعاء الزكوي الذي تجب فيه 
الزكاة؛ حتى يتمكن كل مساهم من إخراج زكاة ما بخص أسهمه'. 

وخلاصة القول في زكاة الأسهم: أن المساهم لا بخلو أن يكون متاجرًّا 
(مضاربًا) أو مستثمرًّا؛ فإن كان متاجرًا (مضاربًا) فيجب عليه أن يقَيّم أسهمه 
ويخرج ربع عشر قيمتها (رأس لمال مع الأرباح)» وإن کان مستثمرًا (يريد 
الاستفادة من ريعها وأرباحها فقط ولا يضارب فيها) فتكفى زكاة الشركة في 
هذه الحال) وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزمه اا زكاة الوعاء 
الزكوي لا يخصه من أسهم. 


(1) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة أ.د. وهبة الزحيلي (۳۷۸-۳۷۲)ء قرارات وتوصيات ممع الفقه 
الإسلامي الدوليء (ص:٣۸-۱۳١١).‏ 

(۲) والشر کات الساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة من قَبّل الدولة بإخراج زكاتها لمصلحة الزكاة 
والدخل والتي تودعها مباشرة في حساب الضان الاجتاعي. 


وتعتبر الصناديق الاستشارية من عروض التجارة ولذا: 

يجب أن تزكى عند تام الحول زكاة عروض التجارةء وذلك بأن يوم ما 
في هذه الصناديق عند تمام الحول» ويخرج ربع العشر ٠.) 1.٥(‏ 

وننبه هنا إلى أن زكاة البنوك التى تجنى لمصلحة الزكاة والدخل في الممذكة 
الحربية السود لا تشتمل زکاة اا الاستشارية» ولذا فإن على 
المستثمرين في تلك الصناديق أن يقوموا بإخراج زكاتها بأنفسهم» وذلك 
بتقويمها عند تام الحول وإخراج ربع عشر قيمتها. 


الفصل الثاني: 


الأوراق النقدية 


المبحث الإأول: حقيقة الإأوراق النقدية: 
نشأا: 


هي موجودة من قديم الزمانء وقد كانت قي عهد الرسول َة تسمى: 
بالدراهم والدنانيرء فالدراهم تمثل الفضةء والدنانير تمشل الذهب'. 

وكانت العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام يستعملون نقود "الفرس 
تلك العملات المتداولة» فضرب فلوسا على طراز عملة هرقل وسجل اسمه 
عليهاء وأضاف عبارة: الحمد لله على بعض الدراهم» وعلى بعضها: محمد 
رسول الله» وني عهد عثان نقش على النقود كلمة: «الله أكر»". 

وقد جاء ذكر الدنانير والدراهم في القرآن الكريم» قال تعا وَمنَآَهَلٍ 


م 
ر 
LS Ct‏ ر کے 


2 رول 2 کہ 
التب م من إن د تأمنه بقنطار يوذو لك وَمِنْهُ من إن كَأَمتَهُ ديا ر لا يؤدوz‏ ليك إلا ما 


(۱) ینظر: ا البلدان للبلاذري »)٤٥١(‏ ومقدمة ابن خلدون (۲۲۷)» ور العقود في ذكر لقره 
للمقريزي (۳ .)٤‏ 

(۲) النقود: تطلق على جميع ما يتعامل بها الشعوب من دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية. 
ينظر: النقود والسكة محمد السيد (ص:٤٤)ء‏ والنقود والمصارف في النظام الإأسلامي لعوف 
الكفراوي (ص:٤٠)»‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج 1۹ء ص:٠٠۲)ء‏ وإعلام الموقعين لابن قيم 
الجوزية (ج ۲ء ص ٠١۷:‏ )ء المعاملات المالية المعاصرة» د: محمد عثان شبير (ص:۱۳۸). 

(۳) ینظر: تعریب النقود والدواوین» لحسن الحلاق» (ص:۲۲» ٤‏ ۲)» والنظم المالية في الإسلاميةء لمعبد 
علي الجارحي» ضمن وقائع ندوة النظم الإسلامية (ج ٠۲‏ ص:٠۲).‏ 


=e المحاملات المالية المحاصرة‎ . mm 


ف او ی 1€ 1 عمران:۷]» و قال تعالی: 3 وشروه س یں دوم 
E GES‏ . 
a‏ من ضرب النقود ي الرسلام هو عبدالملك ب بن ن مروان , سنة لوف 
AVE‏ » وقد أشار إلى ذلك الطبري. ٤‏ 
وسببه: سوء املاقات ين وين اروم في قعة طرية ومر آنیکتب _ 


ل هوا 


عل 
ویقال: اوا سوردل رة از ثم أصبح تضرب وتك 
إل وقتا الحاض وتسمى اليوم بعدة أسماء بحسب جهات الإصدارء فتسمى 
ب: الريالات والدنانير والجنيهات والدولارات واليورو.. . إلخ. 

المبحث الثاني: أحکام التعامل بالإوراق النقجية: 

التكييف الفقهي هما: n‏ 
EL OTTO‏ 
القول الأول اررق لقي شات بی عل امو 


له أححد سد 4 [الإخلاص 


(۱) ینظر: النقود الإسلامية للمقريزي (ص:٠ ٠‏ 
- () ينظر: النقود الإسلاميةء للمقريزي ص @ وينظر: المعاملات المالية العاصرة في الفقه 
الإسلامي للدكتور. محمد عثهان شبیر D2 ۱٤۵(‏ ) ) 
as (‏ لظام التتدي في العام نظر: بحرت في ضاي نة معامرت لحد تي الما 
(ot EA)‏ ا 
)٤(‏ ينظر: الورق التقدي لابن متیع ص ۲٩(‏ -7۸ الريا وامعاملات العاصرة (ص: ۲۰ (reY-‏ 
بحوث فقهية ڼ قضايا اقتصادية معاصرة (۲۸۷-۲۷۸/۱)» قاعدة ا لمحي والقيمي ف الفقه 
: الإسلامي (ص o AY:‏ 1(« النقود وظائفها الأساسية وأحکامها الشرعية ص «tV- Yo:‏ 
لد خم النقدي في الفقه الاسلامي (۱/ a E ٤٤‏ | 
() ومن قال ذا القول الشیخ عبد القادر بن خد بن بدران [ت۲٤۳اهع‏ نظ العقود الياقوتية في 


فمثلا: لريالات هي سند بدين على اإمهة الصدرة التي هي مؤسسة الد 
العربي السعودي. 

واعترض على هذا: بأن التعهد بسداد ما مله هذه الأوراق أصبح اليوم 
صوريًا وليس حقيقيًاء وإن كان حقيقَيًا في بداية استعاههاء وقد كان في السابق 
يكتب على الريال: تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي لحامل هذه الورقة 
بدفع قيمتهاء لكن أصبح هذا التعهد في الوقت الحاضر صوريًاء ولذالو ذهب 
حامل هذه الأوراق إلى مؤسسة النقد وقال: أعطوني ما يمثل هذه الأوراق 
ذهبا أو فضة لم يُعطوه شيئً''. 

القول الثاني: الأوراق النقدية هي عَرَضص من العروض”" إلا أنه لا يباع 
منها حاضر بمؤجل. ٠‏ 

ونب هذا القول إلى الشيخ ابن سعدي رحه اله ٠.‏ 

وهذا القول: لو قيل به لا نفتح باب الربا في البنوا على مصراعيه؛ لأئك 


جيد الأسئلة الكويتية لابن بدران» ومنهم ا أحمد ال [ت: AY‏ ينظر: مهجة 
المشتاق ف حکم زکاة الأوراق النقدية لأحد الحسيني (ص «(V:‏ فقه الزكاة للقرضاوي 
.)۲۷١/١(‏ أحكام الأوراق النقدية والتجارية (ص:۹٠۲)ء‏ المعاملات المالية بة المعاصرة في الفقه 
الإسلامي للدکتور. محمد عثان شبیر .)٠٤١-۱٤١(‏ 

.)1١_١١ /١( ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 

(۲) عروض التجارة: عروض جع عزض. وهي كل ما يعد لبيع وشراء لأجل الربح ولو من نقد ينظر: 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص ٤۲-۲٤۲۱:‏ ۲). 

(۳) ينظر: الفتاوى السعدية للسعدي (ص:٣۳۱)»‏ أحكام الأوراق النقدية والتجارية ض :1۸(« 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة »)۲۸٠ /١(‏ التضخم النقدي في الفقه الإسلامي 
(/0). _ 


جس ا لمعاملات المالية المحاصرة ج 


ص قیع مرکا برض او رقا قب نا نهنا اقول ف لورت رفي 
إشكالات كثيرةء ويعتبر هو من أضعف الأقوال". : 
القول الثالث: الأوراق النقدية مثل لشوس فبا فا ڈ ثبت ت للفلوس بم من 
أحكام ثبت للأوراق التقدية E‏ 

والفلوس اغف فبها الفقهاء؛ فمتهم من اعتبرها ل روش الجر 
E E ALG EAE‏ 
الزكاة وجريان ربا النسيئةء ومنع لحوقها بالتقدين في ربا الفضل. 

ولكن إلحاق الأوراق النقدية بالفلوس: حل نظر؛ لأن الأوراق ال لنقدية فى 
الوقت ا ا والفضةء فهي ليست 
كالفلوس الذي ذكرها الفقهاء^. 

القول الرابع الأوراق النقدية بدلّ لا استُعيضت ‏ عنه» ا النقدان 
الذهب والفضةء > فیکونُ حکمھ] حکمُ الذھب والفضة» ولكن هذا القول 
مبني على القول بأن الأوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بذهب وفضةء وهذا لا 
it aE GS‏ 


(۱) ینظر: أبحاث هيئة كبار العلماء .(1A-11/1(‏ 

(۲) الفلوس: E SG e‏ 
ينظر: المصباح المنير» مادة فلس (ص:۹١۲)ء‏ العجم الوسيطء مادة فلسء (ص:٠‏ ا ) 
اللصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» مادة: فلس» (ص:٠۲۷). E‏ 

(۳) ینظر: : الربا والمعاملات المصرفية( ص:۳۲۸)» افان ا ا iT‏ 
الفقهية للزرقا (ص:٤۱۷).‏ | 

)٤(‏ ينظر: أبحاث هيئة كبار العلاء )١ -1۹ /١(‏ وينظر: (ص: )٤۸‏ من كتاب: إقناع النفوس بإلحاق 
أوراق الأنوات بعملة الفلوس» للشيخ أحد ا لخطيب» الفتاوى السعدية (ص:۳٠۳-‏ - 4( 


eee‏ ا امات المالية المعاصرة ج 


ولا بحثت هذه المسألة - أي: التغطية - قبل أكثر من ربع قرن ل 
الخبراء والاقتصاديين لمجلس هيئة كبار العلاء» وبينوا أنها ليست مغطاة تغطية 
کاملةء فقد یکون جزء منها مغطی» وجزء کبیر منها غیر مغطی. 

القول الخامس: الأوراق النقدية نقد قائم بذاتهء كقيام النقدية في الذهب 
والفضة وغيرهما من الأئان". 

وهذا هو القول الصحيح في المسألةء وهو الذي استقرّتْ عليه الفتيا فى 
العام الإسلامي» وأقرّته المجامع الفقهية واهيئات العلمية بل أصبح الآن هو 
ۇل عا الغلا 

قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العام الإسلاميء رقم )٦(‏ للدورة 
الخامسة.ء حول (العملة الورقية): 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد اطلع على البحث المقدم إلى مجلس المجمع في موضوع العملة الورقية 
ا و ا ی و ا کے 
الفقه الإسلامي ما يلي: 

أولا: إنه بناءً على أن الأصل في لتقد هو الذهب والفضةء وبناء على أن 
علة جريان الربا فيها هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. 


.)۷1-۷١ /١( ينظر: أبحاث هيئة كبار العلاء‎ )١( 
ينظر: النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية (ص:٠۳۷)ء الربا والمعاملات المصرفية‎ )۲( 
أحكام الأوراق النقدية والتجارية (ص:۲۲۳)ء المعاملات المالية المعاصرة في الفقه‎ ء)۳۳٠:ص(‎ 
.)٤۹ /۱( الإسلامي للدكتور شبير (ص:١۹٠-١۹١), التضخم النقدي في الفقه الإسلامي‎ 
.)١۳٤:ص( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» العدد (۸)ء‎ ء)۷١‎ /١( ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )۳( 


ويا أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب؛ والفضة» إن کان 
معدني] هو الأصل. _ . 
وبا أن العملة الورقية قد أصبحت ثمتاء وقامت مقام الذهب والفضة في 
التعامل اء وها تقوم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب 
والفضة»ء وتطمئن النفوس بتموها وادّخارهاء و الوفاء والإبراء العام 
ہاء رغم آن يمتها ليست في ذاتهاء وإنه ئي آم خارج عنهاء وهو حصو التق 
بها كوسيط في التداول» وذلك هو سر مناطها بالثمنية. 

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق 
الثمنيةء وهي متحققة في العملة الورقية. . a.‏ 

لذلك کله: نإن مجلس اللجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقة 
نقد قائم بذاته» له حکم النقدين من الذهب والفضةء فتجب الزكاة فيهاء 
وبري الريا عليها بنوعيه» فضلا ونا كما يجري ذلك في التقدين من الذهب 
والفضة تمامًا؛ باعتبار الشمنية في العملة الورقية قياسًا عليها. 

ويدلك: تأخذ e ٠‏ 1 تفرضها الشريعة 

انا الورق | النقدي قدا ا ذاته کقیام النقدية فى الذهب والفضة 
وغ رشا سن الأان كا بع الورق القدى أجناسًا ختلفة» تتعدد بتعدد 
جهات الإصدار ف البلدان المختلفة» بمعنى: : أن الورق النقدي السعودي 
- جنس» والورق النقدي الأمريكي جنس› وهکذا كل عملة ورقية جنس 
مستقل بذاته» وبذلك يجري فيها الربا نوعیه فضلا ونساء» کا يجري الربا 
بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثان. 


"٠ الالية المعاصرة‎ eû ا‎ eee 


وهذا کله یقتض ما یلی: 
)١‏ لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض,» أو بغيره من الأجناس 
النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًاء فلا يجوز مثلا: بيع 


ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض. 

١‏ لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض 
متفاضلاء سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا: بيع عشرة ريالات 
سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديًا ورقًاء نسيئة أو يدا بيد. 

۳) جوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًاء إذا كان ذلك يدا بيده 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي» ورقا كان أو فضة» أو 
أقل من ذلك أو أكثر» وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل 
من ذلك أو أكثر إذا كان يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز: بيع الريال السعودي 
الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق» أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك 
يعتبر بيع جنس بخير جنسه» ولا آثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف 
في الحقيقة. 

ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
ذهب أو فضة» أو كانت تكمّل النصاب مع غيرها من الأثان والعروض 


الغدة اة 
رابعا: جواز جَعْل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السّلم 


الفقه الإسلامي الدولي (۳/ ۳/ .)٠٠١١‏ 


eee‏ ا لالات المالية المعاصرة جج 


المبحث الثالث: زكاة الإوراق النقدية: 

جب أن تزكّى الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب أو كانت مكمّلة 
للنصاب مع بقية الأثان أو عروض التجارة. 

مثاله: من کان لدیه حل ل تبلغ موجوداته النصاب» ولدیه نقود لم تبلغ 
النصاب لكن لو ضمّت لصارت نصابًاء فإنها تضم إليها ويُزكى الجميع. ‏ 

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول» بغض النظر عن 
الڻيء الذي ادخرت من أجله؛ فمتى حال عليها الحول وجبت فيها الزكاةء 
الا 

وهذه المسألة تقودنا إلى نصاب الأو راق النقدية: 

فنصاب الذهب ٠(‏ ۰مشقالا)» ویعادل: ا ا (۲۰۰ 
درهم)» ویعادل: )٥۹٩٥(‏ جرا . 

وقد قرر المجمع الفقهي ومجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية أن نصاب الأوراق النقدية هو: أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. 

وني الوقت الحاضر أصبحت الفضة أرخص بكثير من الذهب» وحینئذ 
نقول: إن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة» 
ونصاب الفضة هو ٠.(‏ ۰ درهم)ء ویعادل ٥۹٩‏ جرام» فننظر کم تعادل 
(٥۹٥)جرام‏ من الريالات» فيكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. 

وعليه: فلا يمكن تحديد رقم معبّن في نصاب الورق النقدي؛ لاختلاف 
سعر الفضةء وتفاوته من يوم إلى يوم. 
(1) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (۳/ )۱۹١-٠۹١‏ للدكتور وهبة الزحيلي» أحكام أوراق التقود 

والعملات» لمحمد تقي العثاني» بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإإسلامي (۲/ ۱۸۸5). 


= الات المالية المعاصرة‎ | xemen 


وهناك مواقع على الشبكة العالمية (الإنترنت) تعطي سعر الجرام من 
جرام بخ رج مقدار نصاب الأوراق النقدية. 


ب کچ چ 


الفصل الثالة: 


الأوراق التجارية 


المبحث الأول: حقيقة الإوراق التجارية وأنواعها: 
تعريفها: 
ور ا ا 
E O N N N‏ الدع ! لدی الاطلاې 
أو بعد أجل قصير» وجري العرف على قبوها كأداة للوفاء» وتقوم مقام النقود 
في المعاملات)'. 
أنواعها: 
تتنوع إلى نلانة أنواع: | 
-١‏ الكمبيالة. 
۲- الشيك. 
-٣‏ السندبأمر. 
وتختلف الأنظمة في أنواع الأرراق التجاريت فبعضهم: لا 2 ع 
سبيل الحصر وإنا مجعلها على سبيل التمثيل» وبعضهم: بجعلها على سبيل 


)١(‏ ينظر: القانون التجاري الدكتور محمد العريني (ص:٠۲۲)ء‏ المصارف الإسلاميةء نصر الدين فضل 
(ص:٤۱۹)ء‏ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي الدکتور محمد عثان شبیر (ص:۱۹۹)» 
الموسوعة الثقافية (ص:۲۹۰)ء الأوراق التجارية مصطفى كال طه (ص:٠١١)»ء‏ المعايير 
ئة المحاسبة والمراجعة للمحاسبات المالية الإسلامية معيار رقم .)١۱١(‏ 

۳( ينظر: الأوراق التجارية محمد بابللي (ص:٤۲)ء‏ الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي 
(ص:۹١۱).‏ 


الحصر› ونظام الأرراق التجارية الموجود عندنا ي المملكة جعلها على سبیل 
الحصرء وقد تبع في ذلك النظام العالمي للأوراق التجارية الموحد المسمى ب: 
قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية”" الصادر عام ۱۹۳۰م أو ۱۹۳ مء وإن 
أشرت همذا القانون؛ لأنه يعتمد عليه نظام الأوراق التجارية الموجود في المملكة 
اعتمادا كبيرّاء مع خالفته له في بخالف الشريعة الإسلامية فقد نصت الادة 
السادسة منه على: (اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن م يكن). 

أصوضا و ا 


(۱) ينظر: الأوراق التجارية للدكتور علي حسن يونس (ص:٥)»‏ الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر 
بن عبدالعزيز المترك (ص:۳۹۳). المعاملات المالية المعاصرة الدكتور محمد عثان شبير (ص:٠١٠۲)ء‏ 
الأوراق التجارية للدكتور مصطفى كال طه (ص:۹). 

(۲) فقد جاء في المذكرة التفصيلية للنظام (ص:٠٥)ء‏ ما نصه (...وأبطلت المادة () شرط الفائدة في 
الكمبيالة أعمالا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في المملكة). ٠‏ 

(۳) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة الدكتور محمد شبير (ص:٠٠۲)»‏ الأوراق التجارية محمد صالح بك 
(ص:۱۷)» القانون التجاري مصطفی کال طه (ص:٩٦۱).‏ 

)٤(‏ خصائص الأوراق التحارية: 
تتمثل آبرز خصائص الأوراق التجارية في يأي: 

.١‏ الورقة التجارية صك يمثل حقا شخصيًا موضوعه دفع مبلغ نعين من النقود» وهذه 
ا لخصيصة تخرج أوراقا كثيرة من الأوراق التجاريةء مثل سندات الشحن» وسندات تخزين البضائ» 
وسندات الرهن» والسندات التي يكون موضوعها قيمة بضاعة. ) ) 

. الأوراق التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ كالتظهير إذا كانت الورقة إذنيةء وبالمناولة ٠‏ 
إذا كانت الورقة لحاملها. وهي بهذه الخصيصة تقوم مقام النقود. 

۳. الأوراق التجارية تمثل حقا يستحق الأداء بعد أجل قصير أو بمجرد الاطلاع عليها. وهي 
بذلك تختلف عن السندات التي تستحق بعد أجل طويل. كا تختلف عن الأسهم التي تمثل حقوقا 
كثيرة كحق صاحب السهم ي المشاركة في الأرباح» والتصويت والإدارة وغير ذلك. 


سس العاملات المالية المعاصرة سج 


قد كانت معروفة لدى المسلمين؛ وإن كانت بتنظيمها الموجود الأن 
أخذت من الغرب» لكن أصول هذه الأوراق كانت معروفة لدى المسلمين. 

وال د ا ا السفاتج منذ عصر الصحابة ٠‏ 
رضي الله عنهم» فقد روي عن ابن عباس أنه كان ناخد الررق من التجار 
بمكة» على آن يكتب مم بها إلى الكوفة فة" » وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة 
دراھم» ویکتب مم بہا إلى E O‏ ار التي 
فيها تشبه في أصوهما هذه الأوراق التجارية. 


وقي صحيح مسلم: ان صک واا خرجت للتاس في زمن مروان پن ا مکم. 


E ay O NS NRG E SS ٤ 
)  .تادنسلا أرباح الأسهم أو قسائم فو اند‎ 
وظيفة الأوراق التجارية:‎ 
الأوراق التجارية با -لخصائص السابقة ذات أهمية في التعامل التجاري إِذ تقوم بالرظاتف التالة:‎ 
التجارية أداة وفاء للديون. و 8 ا أن يقتضي حقه نقدَا عن طريق‎ قاروألا-١‎ 
| ) خصمها لدى البنك.‎ 
إالأوراق التجارية ا‎ 
بقيمة الورقة التجارية التي وضعها عنده.‎ 
-الأوراق التجارية تقلل من استعمال النقودء وهذا يحد من التضخم.‎ ۳ 
-الأوراق التجارية تفسح للمدين الاستفادة من الأجل الذي حصل عليه‎ ٤ 
ينظ : الأو راق التجارية لمحمد حسني عباس (ص:1-۲)ء الأوراق التجارية حو د بابل‎ 
{۰ (ص :) المعاملات المالية المعاصرة محمد شبير (ص:‎ 
ينظر: : الأوراق التجارية محمود بابللى (ص:١١)ء الأوراق التجارية محمد صالح بك (ص:۲۳).‎ )۱( 
۴۷)ء ول يعزه لأحد» ولم أقف على من‎ /۱٤( ذكر هذا الأثر شمس الدين السرخسي في المبسوط‎ )۲( 
٠ أخرجه.‎ 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى .)٠١١ /٥(‏ 


یکتب فیها مقدار الطعام» بمعنی: أنه یکتب بأن فلان وفلان یستحق کذا من 
الطعامء - فتبايعها الناس قبل أن يستوفوهاء بمعنى: قبل أن يستوفوا ما تمغله 
من طعام» - فدخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن الحكم فقالا: أتحل 
الربا يا مروان! قال: وما ذاك؟ فالا هذه الصكوك تبايعها الناس» ثم باعوها 
قبل آن یستوفوهاء فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي 
الناس» ويردونا إلى أهلها'. 

فهذه الصكوك أوراق تصدر من ول الأمر بالرزق لمستحقه» فيكتب 
غلان كذا ولفلان كذا من الطعام» وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه 
الصكوك لجنودها وعماها في مقابل رواتبهم المستحقة هم» وكان بعض الناس 
يتمايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام» فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة 
لأجل تبايعها قبل استيفاء وقبض الطعام. لا لأجل كتابة تلك الصكوك. 

وهذا يدل على أن أصول هذه الأوراق التجارية اڭ معروفة لدى 
السلمينء وإن كانت بهذا التنظيم الحالي قد آخذها المسلمون من غيره.. 

أنواعها: 

أولا: الكمبيالة: 

الكمبيالة: كلمة إيطالية وليست كلمة عربية" ولا تعرف فى لغة العرب 
ولا عند فقهاء المسلمين بهذا المصطلح» ولكنها اشتهرت به. 


(۱) أخرجه مسل کتاب البیوع» باب بطلان بیع المبیع قبل القبض» (ح۹٤۳۸).‏ 
(۴) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة, الدكتور محمد عثان شبير (ص:٠٠٠).‏ 


ım ا لoاملات ات المالية المحاصرة‎ ee 


وتسمی في بعض اظ وة وس ج و حوالة» 
ريصا ا 

هي: (صك وفنا لشکل قانوق ا I‏ 
ي a‏ سجرب عل با 


0 
س 


وصورة الكمبيالة: 


: سعودي‎ لایر٥‎ ٠٠ ۵۰ = مبلغ‎ eens e E e الرياض في‎ 


مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال سعودي TT‏ 


۱ ازم توفر مقا و ي الكمييالة حين إصدارهاء 3 توفره في ف 


OO EE 
القانونين الصري والليبي ونظام الأو زاف اتجارة اعرد باسم (كمبيالة)» وتعرف في القانون‎ 
المصرفية‎ a العراقي (بوليصة)» والسفتجة بمعناها الشرعي أقرب ما يكون إلى‎ 
(LY: اموسوعة الفقهية الكويتية -الوالة ا‎ 

(۲)ینظر : الأوراق التجارية ف ا السعودي (ص:۲۹)» الأوراق التجارية ا ا فان 
(ص:٣۷۲).‏ 


ميعاد الاستحقاق» آما فى الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء 
وج فل اصدا الت نوت امدا وا 

.١‏ تعتبر الكمبيالة أداة وفاة وائتمان» ولذلك فإنما - غالبًا - تكون مؤجلة 
الدفعء أي: أن ميعاد استحقاقها يكون لاحمًا لتاريخ الإصدار"" أما ‏ 
الشيك فإنه أداة وفاء فقط ولذلك فإنه يكون واجب الوفاء دات 
لدی الاطلاع. 

.جوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبوها قبل وفائهاء بل يلزم 
تقديمها للقبول في حالات معينةء أم الشيك فلا جال فيه للقبول؛ 
لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع. 

٤.يشترط‏ في الكمبيالة ذكر اسم المستفيد» بينم لا يشترط ذلك في الشيك 
فيجوز أن بحرر لحامله. 

.٥‏ يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفًا أو شخصًا عاديا 
أما الشيك فلا يسحب - عادة - إلا على مصرف (وبعض القوانين 
التجارية توجب ذلك)ء كا أن الكمبيالة يجوز تحريرها على أية ورقة 
عاديةء آم الشيك جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذح خاص 


)١(‏ وليس هناك ما يمنع - نظامًا من أن تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع» لكنه يندر أن تكون كذلك 
بعد انتشار استعمال الشيك. إذ أن الشيك يفي بالغرض المقصو e‏ الحال. ينظر: عبدالله العمران» 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص (YA:‏ 

(۲) بحسن التنبه هنا إلى أن الشيك وإن كان لا جال فيه للقبول o‏ وذلك بأن يوقع 
المسحوب عليه على الشيك با يفيد وجود الرصيد لديه ويتعهد بالمحافظة عليه حتى نهاية الفترة 
المحددة لوفاء. 


eee‏ االات المالية المحاصرة سس 


مطبوع يقدمه المصرف إلى عميله'. 
.يجب في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة إثبات ذلك بتحرير احتجاج عدم 
الوفاء» وإلا فإن حاملها يفقد حقه في الرجوع الصرفي» بينم لا يشترط 
ذلك في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من 
السحوب عليه وموقعًا منه» أو صادر من غرفة المقاصة. ‏ 
۷.تعتبر الكمبيالة عملا تجاريًا مطلقاء حتى ولو حررت بشأن عمل 
مدني» أو حررها غير تاجر”"» أما الشيك فلا تعتبر تجاريًا إلا إذا كان 
تعریره مترتبًا على عمل تجاري» سواء کان عرزا - في هذه الحال - 
تاجرًا أو غير تاجر» وكذلك إذا كان ساحب الشيك تاجرًا فا مفترض 
أن يكون الشيك تجاريًا ما م يثبت آنه سحب لعمل غير تجاري..» 
وذلك لأن القاعدة العامة للأوراق التجارية هي أن الورقة لا تعتبر 
تجارية إلا إذا كان تحريرها بسبب أعال تجارية» وهذا ما أخذ به 


القانون الفرنسى الصادر عام 6 ويذهب فریق آخر من 


(1) ولا يعني هذا أن الشيك الذي يكتب على غير تلك الناذج باطلا؛ بل هو صحيح إذا توفرت في شروط 
الصحةء ينظر: عبدالله العمران, الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص:٠۲۸).‏ 

(۲) وقد نص على هذا صراحة في الفقرة (ح) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السعودي. ينظر: 
محمود مختار بريري» قانون المعاملات التجارية السعودي (۲/ ۲۷ء ۲۸ .)٤١‏ حزة المدني» القانون ‏ 
التجاري السعودي (ص:٠٦).‏ ) 

(۳) بحسن التنبيه هنا إلى أن اكتساب الشيك للصفقة التجارية أو المدنية - عند أصحاب هذا الرأي- لا يؤثر 
على سريان القواعد الفنية ا لخاصة بالشيك» ولا يعني قصر الحاية الجنائية على الشيك التجاري؛ بل 
القواعد الفنية والماية الجنائية عامة تشمل الشيك أا كان وصفهء وإنا تنحصر آثار التفرقة بين كون 

الشيك تجاريًا أو غير تجاري على جال تطبيق التنظيم القانوني للأعال التجارية» وبخاصة في مسائل 


الباحثين إلى أن الشيك يأخذ حكم الكمبيالة كم حيث الصفة 
التجارية المطلقةء وبناء على هذا الرأي يعتبر الشيك عملا تجاريا 
مطلقا ا حرر بشأن عمل مدني» أو رو عير تاجرء ول برد في 
نظام الحكمة التجارية السعودي (الصادر عا ۱۳۰م( ولا £ 
نظام الأوراق التجارية السعودي (الصادر عام ۱۳۸۳ه) ما يرجح 
ًا من الرأيينء لكن الذي عليه عمل نة الأوراق التجارية - التابعة 
لوزارة التجارة هو الرأي الثاني كا يبدوا ذلك من قراراتها". ٠‏ 


اا القضاني» كتطبيق قاعدة تطهير الدفوع» وسقوط حق الحامل» و الاحتجاج..إلخ 
ينظر: حمود ختار بريري» قانون المعاملات التجارية ار «r‏ أحمد - محرز» السندات 
التجارية (ص:٣٠۲۳).‏ 

(1) وهذا الرأي قرب في نظري - للنظام التجاري السعودي من الرأي الأول» وذلك أن نظام الأوراق 
التجارية السعودي» وإن م ينص صراحة على حكم الشيك والسند لأمر من حيث التجارية المطلقة إلا 
أنه قد عالج أحكام الكمبيالة في ثمانين مادة - أي: ما يقارب ثلثي نصوص النظام - وأحال كثبر من 
أحكام الشيك والسند لأمر عليهاء وسبق القول بأن الكمبيالة تعتر عملا تجار مطلقًا - كا نص عل 
لك نظام المحكمة التجارية السعودي ‏ وحينئذ يتوجه القول بإحالة هذا الحكم - التجارية المطلقة 
للشيك والسند لأمر - عليهاء بل هو ولل بالإحالة من كثير من الأحكام التي أحيلت e‏ 2 
النظام على أحكام الكمبيالةء ثم إن القول بالتجارية المطلقة للشيك وكذا السند لأمر - يضفي هما 
أهمية كبيرة» ويوفر ما حماية أكر ما يشجع على التعامل ويجحقق الغرض الذي أوجدت من أجل 
الأوراق التجاريةء شرل الدكتور حزة المدني في كتابه: (القانون التجاري السعودي) ( ص (E:‏ 
بعدما حكى الخلاف بين الباحثين في التجارية المطلتق للشيك والسند لأمر: (. ار ن 
التشريعات التجارية العربية الحديثة فى اتجاه توحید حکم الأوراق التجارية من حيث تجاريتهاء . 
فاعتبرت الكمبيالة والسند الإذني والشيك أعمالا تجارية مطلقة بصرف النظر عن صفة ا مو قعين عليهاء 
أي: سواء كانوا تجارًا أم غير تجار» وسواء سحبت الورقة التجارية بسبب عمل تجاري أو عمل مَدني) 
ا.ه. ومن تلك الأنظمة التجارية التي أشار إليها الدكتور المدني النظام التجاري الكويتي کا يقرر 


ee 3 ا لالت ا مالي الما صر‎ eee 


فائدتہا: ) ) 
الكمبيالة ليست شائعة عند الأفرادء وإنا هي شائعة في التعامل بين 
الشركات والمؤسسات» وربا بعض التجار» وأما عامة الناس فالشائع عندهم 
الشيكات» وهذه الكمبيالة ها فائدة كبيرة» لو أا فهمت فهًا جيدًاء فيمكن 
من خلاما سداد عدة دیون؛ فمثلا: عندما يطلبك شخص دیا تکتب له 
ا ادفعوا لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذاء في 
تاریخ معين. ...الخ فتذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة من كتابة والاسم 
والتاريخ والمبلغ والإمضاء. . الخ وحينئذ تسلم هذا الدائن الكمبيالةء وهذا 
الدائن يمكن أن يستفيد من هذه الكمبيالة ويظهّرها ‏ أي: برها - لدائن آخر 
E a‏ ..» وربا مجتمع 
PI‏ ة أشخاص أو آكثر» حتى إذا اتی الموعد المحدد دفعت للأخررء 
مهذا: استطاع چ من الناس أن يقضوا حوائجهم ویسددوا دیونېم 
بموجب هذه الكميالة ) 
ثانيًا: السند أمر (السند الإفي): ٠‏ 


ذلك الدكتور محمد حسني عباس في كتابه: (الأوراق التجارية في التشریع الکویتي) (ص:۲۲» ۲۳)ء 
الناشر: مكتبة الأنجلو الملصريةء القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

ينظر: محمد حسن الجر القانون التجاري السعودي (ص :۷٥ء »)٠١‏ الناشر: الدار الوطنية الجديدة» 
الخبرء الطبعة الثالة ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹٤‏ م. مصطفی کال طهء القانون التجاري (ص: (۲٤۸ ۲٤۷‏ 
سعيد يحيى» الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص:٦١٤)»‏ عبدالله العمران الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص:۲۸» ۲۸۲). فاطمة مروةء الفنون التجارية /١(‏ 4۲)»ء الناشر: دار النهضة 
العربيةه بیروت ۱۹۹٤‏ م. حهزة المدني» القانون التجاري السعودي (ص:0۹» .)١٤‏ عبدالحميد 
الشواربي» الأوراق التجارية (ص:1» ۸)ء محمود مختار بريري» قانون المعاملات التجارية السعودي 

(ص:۲٤» )٤١‏ إلياس حداد الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص: .)٤١ ٤٤٠۳‏ 


 ةرصاعملا امامت المالية‎ eee 


) هو: (صك يتعهد بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معیتا في تاريخ معین» أو 
قابل للتعيين» أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى: المستفيد)'. 

والسند الإذني يختلف عن السندات قسيمة الأسهم» وقد سبق بيان حقيقة ‏ 
تلك السندات وآنها تشتمل على فوائد ربويةء لكن هذا السند الإذني: نجرد 
وثيقة بدين» فهو تعهد؛ حيث تكتب: أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا 
قدره كذا في تاريخ كذا...» وتكتب المكان والزمان والتوقيع. 


الرياض في .../.../ مپلغ = ۰۰۰ ريال سعودي 


وهو غير شائع عند الأفرادء لكنه شائع عند المؤسسات وعند التجار 
ويفترض أن توفر له حاية قانونية كببرة» بحيث: إذا م يف المحرر هذا السند 
بقيمته ني تاريخ حلول الدين فإنه يتعرض لعقوبات صارمة. ‏ 

ويلاحظ هنا أن السند بين طرفين فقط هما : الحررء والشتفيد. 

ثالثًا: الشيك: 


القك معلوم لدی أكثر الناس. 


(۱) ینظر : الأوراق التجارية في النظام السعودي لعبدالله العمران (ص:٠۳).‏ 


المحاملات المالية المعاصرة ص 


ومصطلح (شيك) قیل: إنه متقول من (صك) فيكون أصل هذه الكلمة 
عربيًا» و(صك) أيضا هي كلمة ليست عربيةء لكنها معربةه وإلا أصلها 
فارسي» وجعها: أصكك» وصكاك. ET‏ فبدل صك جعلت: شك 
E E i‏ 
ي ) 


يعرف الشيك بأنه: (صك يحرّر وفقا لشكل قانوني معين» يتضمن أمرّا صادرًا 
من شخص يسمى الساحب» إلى آخر يسمى ال مسحوب عليه الملصرف» بدفع 
معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع)" ٠.‏ 


بنا رقدرة خسة لاف رال معدي ققط لاغبر 


(1) ينظر: الصحاح .(٠١۹٦/6(‏ 
(۲) ینظر: أبحاث هيئة كبار العلاء ء (ج٥»‏ البحث رقم )٥(‏ (ص (rrr:‏ 
)۳( ينظر: ٤‏ 8 التجاري السعودي (ص :€7( الأوراق التجارية ف النظام ا : 


شيكات التحويلات المورفية: 
صورعا: 


a 
عن طريق ذلك المصرف إلى موطن آخرء ليأخذها هو أو وكيله.‎ 
حکمها:‎ 
لا تخلو من حالين:‎ 
إذا كان التحويل بنفس العملة - أي: من جنس التقد المدفوع - -فهي‎ .١ 
0, 
سفتحة‎ 
مثال ذلك: عندما تحول عشرة آلاف ريال إلى بلد آخر ليتسلمها وكيلك‎ 
من فع هاا الك اومن رك أحر فه ذا ستجة وي أن الترل اأ‎ 
في السفتجة أنها جائزة.‎ 
إذا كان التحويل بعملة أخرى - آي: من غير جنس التقد الدع‎ .۲ 
فقد اجتمع صرف وحوالة.‎ 
مثال ذلك: ذهبت للمصرف وقلت له: هذه عشرة آلاف ريال آريد أن‎ 
تحولوها على وكيلي فلان من الناس في مصر بالحنيه» فهنا اجتمع عندنا صرف‎ 
وحوالة.‎ 
٠ أما ا لحو الة فهي سفتجة وهي جائزة» ويبقى النظر في الصرف.‎ 
وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي التاب لرابطة العام الإسلامي وأصدر‎ 


(1) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية للمترك (ص:۳۷۸)» البنوك الإسلامية للطيار (ص:٠١٠٠)»‏ 
المعاملات المالية المعاصرة .)٤1۲(‏ 


meme 3 الت الال اا صقر‎ e 


فيها فرارًا بأن: استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطهء وأن القيد ِ 
E‏ 
للمصرف أو بعملة مودعة فيه. ) | 
2 وبناء على ذلك فالذى بظهر أن هذه المسألة فيها تفصيل» يملك العملة 
المحوّل ها فإن القيد في دفاتر الصرف في حكم القبض لكن بشرط أن يكون ‏ 
الصرف يملك العملة- المبلع ا ی 
) صندوقه المركزي. 

وأما ذا كان الصرف لا يملك اليل الراد ويله بالمماة الراد التحويل 
إليهاء وان يفوم اصرف بتأمين النقد المحول له مستاباا* » فإنه لا بجوز؛ لأنه 
يكون قد صارف ب لا يملكه وقت المصارفة. ) 

ارايت لو صارفت صااحب عل ذهب: ذهب بفضة سوف يوفرها فی بعد 
ولو بعد ساعةء فإن هذا لا بجوزء فكذلك هنا 

وهذا ا ينبغي لمن أراد التحويل بعملة أخرى أن يحول بعملة شائعة 
موجودة لدى البنك بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنلك» مثل: 
اليوروء أو الدولار ونحو ذلك وإذا صارف بهذ العملة فإنه يتسلم إما شيگا 
أو سندًا رسميًا من البنك ويقيد فيه سعر العملة المحولة ها. 

أا أن بای نل تاورة فد لا رن وجرد عد الاك فد مار 
البنك بذه العملة يكون قد صارف بها لا يملك» وهنا يقع في الإشكال. ِ 
وقد سألت الشبخ محمد بن عثيمين رحه اله عن هذه المسألة فقال: إن 
ge‏ رف وحوالة ماو أجيزها 
للضرورة. ٠‏ 

والواقع: أنها تعتبر في معنى القبض لمحتوا کا ان یکون 


الصرف يملك المبلغ المحول له ولا نحتاج حينئذ إلى القول بجوازها عند 
الضرورة. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العام اللإسلامي رقم /١١( )٩7(‏ ۷): 

الحمد لله وحده» والصلاة على من لا نبى بعده» سيدنا ونبينا حمد» وعللى 
آله وصحبه» أما بعد: ۰ 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العام الإسلامي» في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم الأحد ٠۳‏ رجب 
۹ هھ الموافق ۱۹ فبرایر ۱۹۸۹م إلى یوم الأحد ۲۰ رجب ۹١٤٠١ه_‏ 
الموافق ۲٢‏ فبرایر ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع: 

-١‏ صرف النقود في اللصارف» هل يستغني فيه عن القبض بالشيك 
الذي يتسلمه مريد التحويل ؟ 

1- هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف» عن القبض» لن يريد استبدال 
Ee as‏ 

وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجاع ما يلي: 

أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض» عند توفر شروطه في مسألة 
صرف النقود بالتحويل في المصارف. 

ثانيّا: يعتبر القيد في دفاتر الملصرف» في حكم القبض لن يريد استبدال 
عملة بعملة أخرى» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو 
بعملة مودعة فيه. 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیًا كثيرًا والحمد 
لله رب العالمين. 


المبحث الثاني: التخريج الفقهي للإوراق التجارية: 
أولا: التخريج ج الفقهي للكمبيالة وحكمها: 


قيل في تكييفها: إنها سفتجة» وقيل: إنها قرض» وقیل: ا جوا 

أما القرض والحوالة فمعروفان. | 

وأما السفتجة فتحتاج إلى وقفة لبيان معناها وحكمها. 

تعريف السْفَجَة: معاملة مالية يقرض فيها إنسان آخر في بلد قرضا ليوف 
القترض أونائة أو مدية ى بادآ" 

مثاها: أن يقول رجل لفلان من الناس في مدينة الرياض: آقرضني عشرة 
آلاف ريال» وسوف أسددها لك في مكةء أو يُعطيك إياها وكيلي في مكة. 

فائدتها: أمن خطر الطريقء ويتعامل الناس الآن بالسفتجة في: 
التحويلات المصر فيةء فعندما حول رجل من مدينة الرياض مبلغا من الال عن 
طريق مصرف إلى صاحب له مقيم ني مكة» بحيث يستلم هذا المبلغ من فرع 
الصرف أو من مصرف آخر في مكة: فهذه هي السفتجة. ‏ 

وقد اختلف العلماء في حكم السفتجة على قولين: 

القول الأول: حرم السفتحة» وهو المشهور من مذهب E‏ 
والمالكية" والشافعية “» والصحيح من مذهب الحنابلة. 


)١(‏ ينظر: البناية في شرح المداية محمود العيني (۷/ ١1۳)ء‏ رد TT‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته /٤(‏ ۷۲۸). 

(۲) ینظر: سوط /٠١(‏ ۳۷)ء البناية في شرح اهداية (۷/ )1۳١‏ رد المحتار على الدر المختار (6/ ۲۹۵). ) 

(۳) ینظر: التفریع (۲/ ۱۳۹)ء ا ا ا راا ر 
.)٥۷ /(‏ 

.)١٤ /٤( التنبيه في الفقه الشافعي (ص:4۹)ء روضة الطالبين‎ )١١ /۳( ينظر: الأم‎ )٤( 

.)۲٠۹/٤( ۱۳۱)ء المبدع‎ /٥( الإنصاف‎ (٤۳١ /1( ينظر: المغني‎ )٥( 


القول الثاني: جواز السفتحة. وقد روي هلا القول عن عدد من 
) الصحابةء منهم: علي بن ابي طالب» وابن عباس» وابن الزبير» رضي الله عنهم ٠‏ 
وهو روا غ ا والحنابلة"» وقد اختاره الموفق ابن قدامة“ 


وأبوالعباس ابن تيمية“ وابن القي” رحمھم الله تعالی. 


أدلة القول الأول (القائلون E‏ ) ) 

۱) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي يل قال: «السفتجات 
) 2 
2 


وهذا الحديث نص في تحريمهاء ولكنه ضعیف» بل قیل: إنه 
موضوع» وقد عدّه ابن الجوزي في الموضوعات“ 

)١‏ إن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا 

وع تفع وکل قرض چر تفا هو ربا 

أدلة القول الثاني (القائلين بالجواز a.‏ 

)١‏ أن هذا ۳ e‏ ا 


(۷) ينظر: الکانی في فقه مل اا المدينة )04 ۳(« 1۳4/9( 5 مذهب آمل لمدينة 
(444/1). 

(۲) ینظر: ای 21۳۹/1 الاعات (0۱۳۱/۰ :شر متیی ارات ۲۷/10 

- .)٤۳٦ /٩( ينظر: المغني‎ )۳( 

() ینظر : : مجموع فتاوى أبوالعباس ( 010°(« o‏ 

.)۱٠١۲ /٥( ینظر: تهذیب سنن ابي داود‎ )٩( 

() رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (/۱۱(. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة: : فيه عمر بن 

موسی وضاع (۱/ ۷۱). 

(4/۲ (۷) 

(۸) ینظر: المبسوط السرخسي /٠٤(‏ ۳۷)ء المغني لابن قدامة (/ »)٤١١‏ البناية ني شرح المداية ت العيدي 

E OT ) 


ابن عباس» وابن الزبير» وعلي بن بي طالب رضي الله عنهم. 
۲) أن السفتجة فيها مصلحة لكل بو ااقرقی انی بو قر رر 
بواحد منه)اء فا مقرض: ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى 
ذلك البلدء والمقترض: ت ی کا و 
ولیس فيه ضرر فإن الشرع لا رمه . 
قال آبوالعباس ابن تيمية رمه اللّه: «الصحيح في السفتجة الجواز؛ الأن 
کل من المقرض والمقترض منتفع i‏ ون ینھی ع| ينفعهم 
ویصلحھم» وإنا ینھی عا یضر | 
ا د 
فوجب إبقاؤها على الإباحةء لاسي أن الحاجة داعية ها خاصة في 
وقتنا ا لحاضرء فإنَ عليها عمل الناس ني التحويلات ال مصرفية 0 
أما ما استدل به الجمهور من حديث:«السفتجحات فقد سبق 
القول: بأنه لا یصح؛ بل حکم بعض العلاء : بأنه موضوع. 
وأما قوهم: أن السفتجة قرض استفاد با المقرض سقوط خطر الطريق 
وكل قرض جر نفعًا فهو رباء فيجاب عن ذلك: هذه المقولة: كل قرض جر 
فعا فهو رباء» لا تصح عن النبي بلا“ ولو صح معناها: فليست على 


(۱) ینظر: المغني (1/ »)٤۳۷‏ مجموع فتاوی آبوالعباس ابن تيمية (۲/ »)۵۱٩‏ (۲۹/ ۵۳۱)ء تہذيب سنن 
ابي داود )۱٥۳ ۰۱٥۲ /٥(‏ | 
(۲) ینظر : مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٥١١‏ 
(۳) ینظر: اغني (/ )٤۳۷‏ الربا وا معاملات المصرفية عمر اترك (ص٤۲۸).‏ 
)٤(‏ قال العجلونی في كشف الخفاء (۲/ :)٠٠١‏ رواه الحارث بن Î‏ ي أسامة في سنده عن علي رفعه . 
وإسناده ساقط. | 


إطلاقها؛ إذ ما من قرض إلا ويتضمن نفعًاء وهمذا قال ابن حزم رحه الله 
يقول: «ليس في العام سلف -آي: قرض - إلا وهو جر منفعة» وذلك كانتفاع 
المسلف بتضمين ماله فيكون مضموتًا تلف أو لم يتلف» مع شكر المستقرض 
إياه» وانتفاع المستقرض بال غيره مدة» فعلى قوههم: «إن كل سلف جر منفعة 
هو ربا» یکون کل سلف حرامًا وهذا فيه ما فیه»' ۱. ه 

وبناء على ذلك نقول: ليس كل منفعة في القرض تكون حرامًاء وإن) 
الضابط في المنفعة المحرمة في القرض ك قرر ذلك أبوالعباس ابن تيمية وابن 
القيم :هي المنفعة التي بختص بها المقرض دون المقترض» كسكنى دار المقترض 
وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي بختص با المقرض. أما 
ا لمنفعة التي يشتركان فيها فإنها لا تكون حر مة. 

وإذا نظرنا إلى السفتجة: ففيها مصلحة للطرفين» فيها مصلحة للمقرض ' 
ومصلحة للمقترض. أما المقترض: فالمصلحة ظاهرة» وأما المقرض: فالمصلحة 
هي آمن خطر الطريق  a. ٤‏ 

وهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة» وعلى هذا تخريج الكمبيالة 
فيقال: إنها قد تكون سفتجةء وقد تكون قرضاء وقد تكون حوالة بحسب 
طبيعة العلاقة» فهي عقد مركب من عدة عقود وقد كانت في النظام القديم 
للأوراق التجارية تسمى: سفتجةء ولكن قد تكون بعض صور الكمبيالة لا 
تنطبق على السفتجة. 

حكم التعامل بالكمبيالة: 

لا بأس به؛ بناء على ترجيح القول بأن السفتجة جائزة» وهكذا لو قلنا إنها 


.)۸۷ /۸( ينظر: امحل‎ )١( 


قرض أو حوالة فهذه عقود مجمع على جوازها. 

ولكن إذا كانت الكمبيالة فيم) يشترط فيه التقابض ن ال فن كالمرف 
أو من طرف واحد كالسلم: فلا جوز أن تحرر با كمبيالة إذا كانت لا تحل إلا 
بعد أجل» وبناء على ذلك: لا جوز لأحد أن يصرف ريالات سعودية إلى 
جنيهات أو دولارات مع تحرير كمبيالة بأحد العوضين أو كليها إذا كانت 
الكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل؛ لانه ب يشترط ني الصرف التقابض في مجلس 
العقدء وهو غير متحقق في الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل. 

ثانيًا: التخريج الفقهي للسند الإذني وحكمه: 

وأما السند لأمر ( الإذني ) فالتخريج الفقهي له أنه: وثيقة بدين. 

فأنت تقول: أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره کذا في تاریخ 
وهو جائز» ولکن يلاحظ فيه ما ذكر في الكمبيالة من آنه: 

ذا کان بجر قیه ما یشترط فيه التقابضی؛ فإنه لا بصح آن یکول 
مۇج 

الثا: التخريج ج الفقهی للشيك وحکمه' 

وأما التخريج الفقهي للشيك e‏ 

.١‏ الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له رصيد فيه: 


والتخريج الفقهي له أنه: حوالة» فيكون المحيل هو الساحب (مرر 
الشيك)ء والمحال عليه هو المسحوب عليه (المصرف أو البنك)ء والمحال هو 


(1) ينظر: كتابي (أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي (ص:٥٤١-١٤٠).‏ 


eee‏ ال ûا‏ ملت ا مالي المحاصرة سسس 


المستفد» ویثرتب على هذا التخريج 


أن المستفيد (الذي يحرر الشيك لصاله) يلزمه قبول ال الشيك؛ لأن المحال 
عليه مليء وهو هنا المصرف» بشرط: أن يكون للساحب فيه رصيد» لقول النبي 
: إذا أحيل أحدکم على ملىء فلیتہع»'» لكن للمستفيد أن ا ان 
يكون الشيك مصدقا؛ لضان وجود رصيد للساحب في المصرف". 

۲. الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد: 

وقد خرج على أنه حوالة وهذا على رأي لا يشترط لصحة الحوالة أن 
يكون المحال عليه مدينا للمحيل ويجيز الحوالة على من لا دين عليه إذا قبلها 
كا هو المشهور من مذهب الحنفية"» والصحيح من مذهب المالكية“) 
ويرى بعض الفقهاء ء أن إحالة الدائن على من لا دين له عليه لا يسمى حوالة 
وإنها وكالة في اقتراض» وهو أحد الوجهين ع عند الشافعية أو مذهب 
E‏ 

وبعد هذا العرض يمكن القول بأن الشيك الموجه من العميل إلى مصرف 
لیس له فيه رصید لیس فيه محظور شرعي فیجوز تحريره والتعامل به» لأنه لا 
يخلو من أن يكون حوالة أو وكالة في اقتراض وكلاهما جائز..» ولكن هذا 
الحكم مشروط بعدم تضمن الشيك للربا عن طريق السحب المكشوف, إذ أن 


EASE a a e 
..)٠٠١٤-٠١١:ص( ينظر: كتابي: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي‎ )۲( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع .)۱١/7(‏ 

() ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٠١٠).‏ 

() ینظر: الجاوي الکبیر (ص:٦/ .)٤١١ ١٤۱۹‏ 

.)۲۲١ /٥( الإنصاف‎ .)٥۹ /۷( ينظر: المخني‎ )( 


البنوك لا تقرض في الغالب إلا بفائدة» ولا يقبل الشيك الموجه إليها من عميل 
ليس له فيها رصيد إلا باحتساب فوائد ربوية يطالب الساحب بها مع قيمة 
ذلك الشيك.... وبناء على ذلك إذا تضمن الشيك الموجه من العميل إلى 
مصرف ليس له فيه رصيد فوائد ربوية كان رما لم جز تحريره ولا التعامل 
..» لكن على تقدير وجود مصرف إسلامي لا بحتسب فوائد ربوية على 
بول ذلك الشيك ودفع قيمته للمستفيد فلا بأس في تحرير ذلك الشيك 
والتعامل به 00 


وهنا أنواع خاصة من الشيکات من أبرزها: ٠‏ ) 

شيكات المسافرين» وهي: شبکات تصدرها الصارف أو المؤسسات بقيم 
متفاوتة على فروعهاء أو على مراسليها في الخارج؛ لمصلحة المسافر .الذي 
SD RAVE‏ 
أو لدى مراسليها في البلاد التي يتو جه إليها 

وأقرب ما يقال في التخريج الفقهي هذه الشيكات آنا سفتحة تتخذ 
سات وخصائص معينة لكن ترد عليها إشكالية وهي أن الجهة المصدرة هذه 


(1) ينظر: معاملات البنوك الحديئةفي وء الإسلام» علي السالوس (ص:٤۷).‏ 
(۲) يقول ستر الجعید في کتابه: (أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي) (ص:٥٣۳):‏ 
) ..وعلى اللصرف الإسلامي أن بحتاط في هذه المسألة حتى لا تذهب آمواله عرضة للضياع. ).هه 
وأقول: ني حال تبني المصرف الإسلامي قبول مثل تلك الشيكات لابد من وضع ضوابط لذلك 
E DE‏ ء العروفين لدى المصرف بالوفاء...» ولا يقال لا 
ئدة للمصرف من قبول تلك الشيكات في هذه الحال» بل إن له فائدة تتمثل في كسب العملاء 
OR ES‏ 
فيل القرضن اسن الذى يى أن بكرن موجوةا فى الميجغمخ الإسلامي الذي يسوده التكافل 
- والتعاون على البر والتقوى. 


meme‏ الات اللي ا لمحاصرة س 


الشيكات تأخذ عمولة» والأقرب: أن هذه العمولة لا بأس مها؛ لأا مقابل 
خدمات» ولأن المنفعة لا تختص بالمقرض هناء وإنا تشمل المقرض والمقرض»› ‏ 
فهي شبيهة بالسفتجةء وقد قلنا في ضابط النفع المحرم في القرض: آنه هو النفع 
الذي مختص بالمقرض. وأما ما يشمل المقرض والمقترض فإنه لا يكون نفعًا 
حرمًا. ۰ ۰ 

وبناء على ذلك: تكون الشيكات السياحية جائزة'. 

امبحث الثالث: خصم الأوراق التجارية: 

تعريف الخصم: 

تعريف خحصم الأوراق التجارية: 

(اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما 
منه مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل 
الورقة؛ وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنلك هذا الحق على سبيل 
اتلك ران يضمن ل الر اغد ول أ 

فهذه العملية مصرفية يقوم بموجبها: حامل الورق بنقل ملكيتها إلى 
الصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق؛ مقابل تعجيل المصرف 
فیمتها حصوما منه مبلغ معین. 

أما الشيك فهو واجب الدفع لدى الاطلاع فلا يرد عليه الخصم» وإنم 


(1) للاستزادة ينظر: كتابنا: «أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي» (ص:٤٤۲-۱٥١۱).‏ 

(۲) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك (ص:٠۳۹))ء‏ المعاملات المالية المعاصرة للدكتور 
محمد عثان شبير (ص:۷٠۲)ء‏ علميات البنوك من الوجهة القانونية» لعلي جال الدين عوض ‏ 
(ص :۹ »)٤١‏ القانون التجاري لعلي البارودي (ص:٠٠٤)ء‏ العقود التجارية وعمليات البنوك لمحمد 
الجر (ص:٣٠۳).‏ 


يرد الخصم على الكمبيالة أو السند لأمر: إذا كانا مؤجلين. 


مثال للخصم: 

تعطي صوامع الغلال بعض المزارعين كمبيالات عندما يضعون القمح 
فیها» يکتب فيها: (ادفعوا ام لمزارع فلان بن فلان مبلغا قدره مائة لف 
ريال في ١‏ حرم »)٠٤١١‏ وبعض المزارعين يقول: آنا لن أنتظر إلى هذا الموعد» 
فيذهب إلى البنك ويقول: هذه الكمبيالة صرفت لي ولا تستحق إلا في هذا 
التاريخ» أعطني الآن خسة وتسعين ألقاء وخمسة آلاف ريال تكون عمولة 
للبنك مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة. ٠‏ 

حكم الخصم: 

احتلف فيه اختلافا كثيرًّاء وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتابي: (أحكام 
ا و ی و 

فمن يزز الأقوال في سكم حصو الأوراق العجانة: 

القول الأول: أنه إذا كان الخصم على المصرف المدين فلا بأس به؛ تخريجا 
ها على مسألة المصالحة على الدين المؤجل ببعضه حالاء وهي ما تعرف ب 
(مسألة ضع وتعجل)ء وهي جائزة على الراجح من أقوال العلهاء. 

أما إذا كان الخصم على غير المصرف المدين فلا بجوز؛ لأن هذا الخصم 
يمثل قرضا بفائدة؛ إذ إن المدف الحقيقي لعملية الخصم - بغض النظر عن 
- الشكل الذي تفرغ فيه -: هو القرض» والأسلوب: هو التظهيرء والبنك لا 
يقصد شراء الورقة التجاريةء وإن| يقرض المستفيد مبلغا من المال بضان هذه 
الورقة؛ حيث إن البنوك تدرك الضانات القوية للأوراق التجارية» وهذا 


القول الثاني: أن خصم الأوراق التجارية عر مطلقا: ن غر ق اا ) 
يكون على غير المصرف المدين أو يكون على المصرف الذي وصف بأنه مدين؛ 
لأن المصرف الذي وصف بأنه مدين بالورقة التجارية ليس مدينًا ما في حقيقة 
الأمر وقتَ خصم هذه الورقةء وإنها سيكون مديتًا للساحب بقيمتها عندما 
بحل وقت وفائهاء ولو كان المصرف مدينا للساحب وقت الخصم لا إحتاج 
الساحب لأن يحرر له ورقة تجارية لا تحل إلا بعد أجل» وإنما سيحرّر له شيكًا 
جب دفحه لدى الاطلاع. ا 
وبناء عليه: د الت ا 6 ودع اام ر پیت 
وحينئذ فلا فرق بين المصرف غير المدين بالورقة التجارية وبين المصرف الذي 
وصف بأنه مدين بالورقة المراد خصمها؛ إذ أنه في حقيقة الأمر غير مدين با. 

وينبني على ذلك: أن حكم خصم الورقة التجارية على المصرف ۳ 
وصف بأنه مدين هو نفسه حكم الخصم على المصرف غير المدين» وسبق 
القول بأنه حرم؛ لكونه يمثل قرضًا بفائدة. ) 

البديل الشرعي لخصم الأوراق التجارية: 

aE LO 
وقوع في المحظورء وهذاالمخرج هو:‎ 


( 2 ادة ينظر: كتابنا: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي 2 4 ۲۸۲۰( المعاملات 
( ص (IE: N O TT‏ 


4ھ 


المحاملات المالية المحاصرة د 


بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي» أو بعَرَّض من 
العروض,» فيقول مثلا: هذه الورقة كمبيالة فيها مائة ألف ريال» أبيعكم إياها 
بسيارة» فهاهنا تكون المسألة من قبيل: بيع الدين لغير من هو عليه بالعينء 
فهذه الكمبيالة تمثل دين وتلك السيارة تمثل العين» وبيع الدين لغير من هو 
عليه بعين جا ئز على الصحيح من قول العلاءء وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية”' واختاره أبوالعباس ابن تيمية”" وا ابن القيم ٠‏ رمه الله تعالی» 
A DE‏ 
غير وقوع في المحظور الشرعي» وبالله التوفيق 

امبحث الرابع: قبمض الأوراق التجارية: 

تعريف القبض: ‏ 

o لغة:‎ 

اصطلاحًا: حيازة الشيء والتمكن منه» سواء كان التمكا باليد أو بعدم 
لمانع من الاستيلاء عليه» وهو ما يسمى ب: التخلية أو القبض الحكمي. 

وقد ورد لقبض في الشرع مطلقًاء وم خد بحد معین» ولیس له حد في 
اللا “ 
r‏ أن ما ورد مطلقًا ولا حد له في الشرع ولا ني اللخة فالرجع ف 
ال الف 


) (۱) ینظر: الجموع للنووي /٩(‏ ١۲؛)‏ مغني المحتاج (۲/ »)۷١‏ نهاية المحتاج .)٩۲ /٤(‏ 
(۲) ینظر : الفتاوی الکبری ٤ /٩(‏ ۳۹), الإنصاف /٥(‏ ۱۱۲)ء المیدع /٤(‏ ۱۹۹). 

(۳) ينظر: تہذيب سنن أي داود لابن قيم الجوزية .)١١١ /٥(‏ 

.)٠١ /٠( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

.)٦۹:ص( ينظر: الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي‎ )١(٠ 


eee‏ | ات ا ماقي المعاصرة ج 


قال الموفق ابن قدامة رحه الله: «القبض مطلق في الشرع» فيجب الرجوع 
فا ال العف کالا راز والرى:. 

وقال أبوالعباس ابن تيمية رحه الله: «الأساء تعرف حدودها تارة 
بالشرع؛ كالصلاة والصيام والحج» وتارة باللغة كالشمس والقمر والر 
والبحر» وتارة بالعرف كالقبض والتفرق»" ا.ه. 

فيكون قبض كل شيء بحسبه» فقبض الذهب بختلف عن قبض العقار 
وعن قبض الأغنام...الخ. 

قبض الأوراق التحارية: 

أولا: الكمبيالة والسند لاأمر: 

هي مستحقة الوفاء بعد مدة معينةء فها مؤجلانء ولذلك فإن تسلّم هذه 
الأوراق لا يعتبر قبضا لمحتواها. 

وعليه: فكل ما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف 
واحد كالسلم لا جوز أن يحرر به هذا النوع من الأوراق التجارية. 

فمثلا: لا جوز بيع الذهب بكمبيالة مؤجلةء أو بسند لأمر مؤجل. 

ثانيًا: الشيك: 

هو واجب الدفع لدى الاطلاع» فهل يعتبر تسلم الشيك في حكم القبض 
محتواه؟ اختلف العلاء المعاصرون على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن تسلم الشيك يمتبر قبضا لمحتواه مطلقً". 


(۱) ینظر: المغني (1/ ۱۸۸). 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٤٤۸‏ 
(۳) ينظر: قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات لعبدالوهاب حواس (ص:۲٤).‏ 


العاملات المالية المحاصرة جس 


وبناء على ذلك: يجوز أن تشتري بهذا الشيك ذهبا أو فضة مثلا.. 

ووجهتهم: بان الشيك يحاط بضانات كبيرة تجعل القابض له مالكا 
لمحتواه» ويستطيع أن يتصرف فيه» فيبيع به وهب ويشتري ونحو ذلك. 

القول الثاني: آن تسلم الشيك لا يعتبر قبا لحتواه مطلقا 

وبناء على ذلك: لا يجوز أن يجرر به ما يشترط فيه التقابض کالذهب 
والفضةء ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين ره الله. ) 
- ووجهتهم: أن الشيك وإن أحيط بضانات وضوابط تدعم الثقة به إلا 
نها ليست كافية للحكم بأن اعتبار تسلمه هو في معنى القبض لحتواه فإن 
الشيك قد لا يكون له رصيد» وقد لا يكون التوقيع مطابقاء وقد يعارض 
صاحب الرصيد في صرف الشيك فلا يضرف... إلى غير ذلك من 
الاحتمالات» ويؤيد هذا: آنه لو ضاع لأمكن لصاحبه أن يرجع على البنك» 
O‏ 

القول الثالث: هو التفصيل:  sn,‏ 

فإن كان الشيك مصدقا ا لمحتواه» أما إذا كان 
غير مصدق فإن تسلمه ليس في معنى القبض لمحتواه. 

وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه اش. 

ومعنى التصديق في الشيك: حجز المبلغ الذي تضمنه الشيك للمستفيدى 
افا ا ا | 


(۱) ینظر: فتاری اللجنة إلدائمة للبحوث العلمية والافتاء» رقم الفتوى )4407ء (ج۱۳ ۰ ص:٤۹٤).‏ 


4 


سے سے سے 


ومح أصحاب هذا الرأي بين وجهة القول الأول ووجهه ةه القول الثاني 


فقالوا: 

إن الشيك إذا كان غير مصدق فهو يرد عليه عدة احتالات مما ذكره 
أصحاب القول الثاني وغبرهاء وأما إذا كان مصدقًا فإنه لا يرد عليه أي 
احتهال» ويكون في قوة القبض لحتواه» ولهذا نجد أن الناس في الصفقات 
الكبيرة إنا يتعاملون بالشیکات» فلو اشتريت بيتا بمليون ريال وأردت أن 
تدفع نقدًا فإن البائع لا يقبلء ويقول: أعطني شيكًا مصدقاء فإذا كان الناس 
يفضلون الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة» فهذا يعني: أنه في 
قوة القبض لمحتواه. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث؛ لقوة وجهة هذا الرأي فإ 
الشيك إذا كان مصدقا فقد أحيط بضانات كبرة» ولا نعرف أن أحدا من 
الناس سحب له شيك مصدق ولم يستطع الحصول على حقهء إلا إذا كان هما 
إشكالات خارجة عن الطبيعة القانونية للشيك» كالتزوير أو السرقة و نحو 
ذلك: ) 

وبناءً على ذلك: فإنه جوز أن يشترى الذهب والفضة بالشيك إذا كان 
مصدقاء ولا جوز إذا كان الشيك غر مصدق. 

ا ب: أنه لو ضاع لأمكن لصاحبه 
أن يرجع على البنك. 

فنقول: إن طبيعة الشيك هكذاء فطبيعة الشيك أن يحرر اسم المستفيد فيه» 
وبالتالي لا يمكن صرفه إلا لصاحبه» وإذا ضاع فيمكن الرجوع إلى البنك أولا 


لإیقافه الل م الاب ن کر الا ت پیا ارداق کک 
) لحاملهاء وذ لو أن الشيك كتب فيه (لحامله). 

وهذا سائغ فاه لك الان لا مار فإنه إذا ضع فی مل 
فف و | 


في بعض الدول تحاط الشيكات غير المصدقة بحماية كبيرة ا يت 
كرو ن رة الشات الصدف قاري هال إن لك الدول رن 
الشيكات كلها سواء كانت مصدقة أو غير مصدقة في قوة القبض لمحتواها. 

وأما عندنا في المملكة العربية السعودية: فلا زال الشيك غير المصدق غير 
حاط بالضانات الكافيةء وإن كان قد أحيط بحماية كبيرة E‏ 
النظريةء ولكن الإشكالية في الناحية التطبيقية والتنفيذيةء لكن لو قذّر مستقباًا أن 
الشيك غير المصدق أحيط بضانات كافيةء بحيث يكون ني قوة الشيك المصدق 
E E‏ 

) نص (المعيار(١١)‏ 
هيئة المحاسبة و المراجعة لللمؤسسات الاليةالإسلامية بالبحرين 
أعتمد هذا المعيار الشرعي للأوراق التجارية في الاجتماع )٠١(‏ المنعقد 
- في المدينة المنورة فی الفترة ۷-۲/ ۳/٤١٤٠ه‏ 

) ) ) نطاق المعيار:‎ -١ 

يطبق هذا المعيار على الأوراق التجارية التى اقتصر عليها قانون جنيف 
اليخدلارراق لار وهي الكمبيالة وال (السند الإذني) والشيك 
من حيث التعامل بها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 


ولا يطبق هذا العيار على ما توافرت فيه خصائص الأوراق التجارية من 

غير الأنواع الثلاثة المذكورة. 

-١‏ حكم التعامل بالأوراق التجارية: 

.١‏ جوز التعامل بالأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (الكمبيالة والسند 
لأمر والشيك)شريط ألا يترتب على ذلك خالفة شرعية مثل الربا أو 
التأجيل الممنوع شرعا بحسب التفصيل الوارد في البنود التالية. 

۲ يوز التعامل بالكمبيالة والسند لأمر فيا يشترط فيه القبض مثل 
جعله)| بدلي عقد الصرف وراس السلم. 

۳. يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الآتية: 

أ- الشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على 

مصرف أومن مصرف على آخر أومن المصرف على نفسه أو على 

أحد فروعه. 

ب- الشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على 
مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على 
أحد فروعه وذلك بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق 
ما يسمى بالسحب على المكشوف. 

ت- الشيك المسيطر ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروط. 

ث- الشيك المقيد في الحساب ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء 
بشروطه وذلك بقيد في الحساب. 

ج- الشيكات السياحية ومجوز لحهة المصدرة ها أخذ عمولة مقابل 
الوساطة في إصدارها أو عند صرفها على ألا تتضمن فائدة ربوية. 


0 


التظهير: 
ا إذا حصل مستوفيا لشروط والیانات المقررة 
نظاما يعت ملزوما لما یترتب عليه من آثار. 
-٤‏ تحصيل الأوراق التحارية: ٠‏ 
صيل الأوراق اجار يعبر وكالة س الايد للمؤسة في حصي 
قیمتها له وتستخحق قى المؤسسة الأجرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد وإذال 
بوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين امؤسسات في ذلك. 
0- حسم (خصم)الأور اق التحارية: 
۱ لا جوز حسم(خحصم) الأوراق التجارية ووز الوفاء بأقل من قيمتها 
لستفيد الأول (الدائن)قبل حلول ااا یکن ذلك باتفاق سابق 
قبل تاريخ الوفاء. 
EN‏ ي اررق اجارة الزجلة ثل لفيا لرا اسي ول 
بأكثر منها (ربا النسيئة والفضل). ٠‏ 
١رز‏ تيد جعلالأرراق اتجارة الجا من بساعة ية وليت 
موصوفة الذمة بشرط قبض السلعة حقيقة أو حكا. . 
.٤‏ يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل (بقندر أجل ألؤرقة 
التجارية) وبعد أن يثبت الدين في ذمته جيل حامل e‏ على 
المدين له بتلك الورقة ويكون ذلك من باب الحوالة. ٠‏ 


 ةرصاحملا ا امات المالية‎ eee o 


E قبض الأوراق التحارية:‎ - ١٠ 
بكر تل الك اهال الان تفا جى لار اكا‎ 
Certified ) مص‎ ùls gi(Cheque Bankers) li مصر‎ 
في حكم المصدق وذلك ٻأن تسحب الشبكات بين‎ yî (Cheque 
المصارف أو بينها وبين فروعها وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك‎ 
يا يشترط فيه القبض كصرف العملات وشر ء اهب ا اله‎ 

وجع الشيك رأس مال للسلم. 

اا ترا ات ال ان وا حو ا کو 
i O AE‏ 
التعامل , به فيا يشترط فيه القبض. 

۳. شيكات التحويلات المصرفية جوز التعامل. با إذا كان المبلغ المراد ‏ 
تحويله من جنس النقد المدفوع أما إذا کان من غير جنس النقد المدفوع 
فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين ا 
انيا د اد ) 

1 قبول الوفاء بة بقيمة الورقة التجارية: ٤‏ . 

١.يعتبر‏ قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعهدًا والتزام ف 
الح ت هوا الدين الذي تمثله الورقة التجارية لحاملها في ٠‏ 
موعد الاستحقاق وهذا التعهد والالتزام جب الوفاء به شرعًا. 

١‏ يتر ميم الوقن عل الورق التجارة من السا خت والظهر والكفا. 


سس المعاملات المالية المحاصرة ج 


ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمتها لحاملها بحسب شروط التضامن 
فيحق الرجوع عليهم منفردين أو جتمعين بعد مطالبة السحوب عليه 
(أو المحرر في السند الأمر) وامتناعه عن الوفاء. . 

.الضمانات العينية لني يشترطها حامل الورةة التجارية تأكيدا لمان 
حقه فبھا تعتبر رهنا ویترتب علیها ما یترتب على الرهن من آحکام. 

۷- تاريخ سريان العيار: 

يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارا ن۱ الحرم ٤۲١‏ هآو ۱ بتایر ٤۰۰م‏ 


ERE 


الفصل الرايع: 


بيع المرابحة للآمر بالشراء''؛: 


قبل الحديث عن بيع المرابحة بالشراء بحسن ا بیع 
التقسيط المباشر. 

المبحث الإأول: نيح التقسيط المباشر: 

التقسيط لغة: التفريق وجعل الشيء أجزاء يقال: قسط الشىء» بمعنى 
فرقه وجعله أجزاء» والدين جعله أجزاء معلومة تؤدى فى أوقات معينة. 


e 


صورته: 

أن بيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة 
ويزيد في قيمة البضاعة؛ مقابل الأجإ ". 

مثاله: | | 

سيارة قيمتها نقدا ٠١‏ آلف ريال» أراد رجل أن يشترما بثمن مؤجل لمدة 
سنة بستين آلف ريال» أو يشترا بأقساط معلومة يدفع في كل قسط مبلا 
معيتا من ا مال» فهنا زيد في سعر السيارة مقابل الأجل. 
القول الأول: الجوازء وهو قول أكثر العلماء“» بل قد حكي الإحماع على 


(1) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية بها يتفق والشريعة الإسلامية (ص:٦۷٤).‏ 
(۲) ينظر: لسان العرب لابن منظور» مادة قسط 

(۴) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة آ. د. وهبة الزحیلي .)۳١۲-۳۱۱(‏ 

.)٠١١ /٥( ینظر: نیل الأوطار‎ )٤( 


#المعاملات المالية المحاصرة س 


جوازه» ومن حكى الإجماع الحافظ ابن حجر" . 
القول الثاني: التحريم» وقال به الظاهرية"» ومن أبرز من قال به من 
المعاصرين: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحه الله. 

ادلة القول الأول (القائلين بالحواز): 

. قول الله تعالی: واب لدو ءاموالدا تاين نلک کسر شک 
اس 4 اد «YAY:‏ ولم ی یشترط الله تعالی أن تکون و 
الحاضر› ومعلوم أن الدَيْن يصحبه الزيادة في الثمن. 

.١‏ ولا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها: قدم النبي 
ية المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث» فقال: امن 
أسلف في شيء. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"» ول 
بشترط النبي بيا أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. 

۳. حديث عبد الله عمرو بن العاص أن النبي اة أمره أن يجهز جيسًا 
فنفدت إبل الصدقةء فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعبرين بالثلاثة إلى 
إبل الصدقة“. فقد زيد في الثمن إلى أن تأي إبل الصدقة 

.٤‏ و لما جاء في الصحيحين قصة بريرة رضي الله عنها حين اشترت نفسها 


(1) ينظر: فتح الباري (ج٤»‏ ص:۲٠۳)ء‏ بدائع الصنائم (/ ۱۸۷)ء تبيين الحقائق /٤(‏ ۷۸)» حاشية 
ابن عابدين »)٠٤١ /٥(‏ بداية المجتهد »)٠١۸/۲(‏ بلغة السالك (۲/ ۷۹)ء حاشية الزرقاني على 
متن خليل .)۱۷١/١(‏ الوجيز للغزالي (١/١۸)ء‏ المجموع للنووي E‏ مغني المحتاج 
(۷۸/۲)» فتاوی ابن تيمية (۲۹/ .)٤۹٩‏ 

(۲) ينظر: المحلى (ج۹/ ص:١٠).‏ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب السلم» باب السلم في کیل معلوم (ح .)۲٠۲۴‏ 

() سنن أبي دواد» كتاب البيوع» باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (ح۷١۳١).‏ 


من أسيادها تسع أواق في كل عام أوقيةء ولم ينكر النبي يي على بريرة بل 


.٥‏ ولا ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن الرسول 
ية اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل فرهن درعه' ومعلوم أن اليهودي لا 
يمكن أن يبيع إلى أجل دون أن يزيد في الثمن. 

.٦‏ ومن النظر: أن هذا البيع فيه منفعة للطرفين منه غير مضرة لأحدهماء 
فللبائع الربح» وللمشتري الإمهال والتيسير» فلو منع هذا البيع لكان فيه حرج 
كبیر على الناس» فليس كل واحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدًا. 

دليل القول الثاني (القائلين بالتحريم): 

القياس على زيادة الدّيْن مقابل زيادة الأجل» فك أنه لا تجوز زيادة الدين 
مقابل زيادة الأجل فكذلك لا جوز الزيادة في الثمن لأجل الزيادة في الأجل. 

الترجيح: 

الصحيح في المسألة ما عليه جماهير العلماء قديًا وحديثا وهو القول بجواز 
بيع التقسيط المباشر من غير كراهيةء أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من 
قياس الزيادة في الدين لأجل الأجل على الزيادة في الثمن لأجل الأجل فقياس 
مع الفارق؛ لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين الذي هو اساس 
الرباء أما في التقسيط فالزيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل» فهو ترتيب 
ثمن» حيث يقول البائع: لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. | 

أما لو قال: لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذاء ثم لما حل موعد السداد زاد 
في الثمن مقابل زيادة الأجل» فهذا من الربا؛ لأنه ربا الجاهلية. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الرهن» باب الرهن على الیهود وغیرهم (ح ۲۳۷۸). 


٠٠" الحاملات المالية المحاصرة‎ nee 


وينبغي لمن يبيع بالتقسيط ألا يزيد على الناس زيادة فاحشة ويستغل 
حاجات إخوانه المسلمين؛ فإن هذا مكروه فقد ورد في سنن أبي داود أن 
الرسول لاز: «نهى عن بيع المضطر» وهذا الحدیث ن کان سه فا 
إلا أن الأصول والقواعد الشرعية تؤيده؛ لأن استغلال الإسن حاجات 
إخوانه المسلمين فيه شيء من الطمع» وقد تمحق بركة البيع بسبب تلك الزيادة؛ 
فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: إن هذا الال خضرَة 
او و و ی ف و 
يمارك له فيه گالذِي يأکل وَلاً شمه . 

ريغي لن أراد الع باتقسيط أن يمل الريع مقطوقا: 

فيقول مثلا: أبيعك هذه السيارة ب ٠١‏ ألف ريال إلى سنة مثلا وربحي 
فيها ٠١‏ آلاف» ولا يجعل الربح بالنسبةء فيقول: أبيعك هذه السيارة بكذا 
ونسبة الربح 1٠١‏ آو أقل أو أكثرء وإن كان هذا جائا إلا نه قد أثر عن بعض 
السلف كراهيته. ا 

ولذا قال الموفق اين قدامة رهه الله: «والمرابحة: ا بربح» فیقول: 
رأس ماي فيه مثة وربح عشرة فإن قال عل آن آربح في کل عشرة درتا ققد 
کھ اخ عدم ال 


07 اي داود بإسناد ضعیف» کتاب البيوع» باب في بيع المضطر (ح۳۳۸۲). | 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة (ح۷۲٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی (ح۲۳٤۲).‏ ) 

.)۱١۹ /٤ ( ینظر: المغنی‎ )۳( 


المبحث الثاني: المرابحة لمر بالشراء: 

الطلب الأول: حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء وتكييفها الفقهي: 
N N O |‏ 
لأخبرة أدل على حقيقة هذه المعاملة'. 

أن يأتي رجل يريد سلعة معينة وليس عنده نقد ليشترياء فيذهب إلى 
مصرف أو مؤسسة أو فرد من الناس ويطلب أن تشترى له تلك السلعة ثم 
یشتریہا ممن اشتراها بالتقسيط *. 

وهذه المعاملة ليست مستحدئةء وإن| المستحدث هو التسمية فقط, أما 
حقيقة المعاملة فهي معروفة في الفقه الإسلامي. 

ولا تخلو من حالتین: 

الحالة الأولى: أن يتعاقد ذلك الرجل مع المصرف أو المؤسسة أو الفرد من 
الناس تعاقدا مباشرّ ا لشراء تلك السلعة. 

الحالة الثانية: آلا محصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين تلك المؤسسة 
أو المصرف أو الفرد على إتمام عملية الشراء» لكن بحصل محرد وعد من تلك 


.)٤۷١:ص( ينظر هذه التسمية: تطوير الأعال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية‎ )١( 

(۲) ينظر هذه التسمية: المصار الإإسلامية بين النظرية والتطبيق .)٠٥١٤(‏ 

(۴) ينظر هذه التسمية: بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف اللإسلامية بحث د. رفيق المصري» مقدم 
لجمع الفقه الإسلامي٠/‏ ۲ ۷ الدلیل الشرعي للمرابحة (ص:١٠٠).‏ 

- (6) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي (۲/ ۳۸۲). 

() ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص:٤٠١١).‏ 

(1) ینظر: الم (۳/ ۳۹)ء اللخارج من الحيل (1۲۷ المبسوط (۲۰/ ۲۳۷)» إعلام الموقعین /٤(‏ ۲۹)ء 
الخدمات الاستشارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي (۲/ ۳۸۳). ) 


المؤسسة أو المصرف أو الفرد بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه 
سوف یشتريہا منهم» و يكون الوعد هنا غير ملزم» فليس هنا عقد» وإنما هو 
جرد وعد غير ملزم» فيقول هذا الرجل: إذا اشتريتم لي هذه السلعة هذه 
المواصفات أعدكم أنني أشتريا منكم. 
الطلب الثاني: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء: 

حكم الحالة الأولى: حرمة؛ لأن المؤسسة أو المصرف أو الفرد باع ما ليس 
و ا و قال يا رسول اللّه: ا ال د ا 
لیس عندي» أفأبتاعه لَه مر السوق؟ فال كلة: «لاتبع ما ليس عندك»'. 

ثم إن هذه الصورة حيلة على الرباء بمعنى: أنها حيلة على القرض بفائدة» 
فكأن هذا الرجل» قال لتلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد: اقرضني قيمة هذه 
السلعة بفائدة معينةء لكن بدلا من أن يسلك هذا المسلك أتى هذه الحيلة 
والبيعة الصورية؛ للحصول على القرض المحرم. 

حكم الحالة الثانية: وقد اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: التحريم» وأنه حيلة على الرباء وهو مذهب المالكية "» 


(1) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم (۵٠٠١١٠۴)ء‏ 
والترمذي في كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك برقم (۲۷۷)ء والنسائي في كتاب البيوع 
باب ما ليس عند البائع برقم (١۳٩٤)ء‏ وابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس 
عندك وعن ربح ما م يضمن برقم (۲۲۷۱)» وقال الترمذي: حسن صحيح» والحديث صححه ابن 
حزم في ا محل (۸/ .)١١۱۹‏ 

)(٠‏ ينظر: المقدمات الممهدات (۲/٦٥)ء‏ الدسوقي (۳/ ۸۹)ء الخرشي (١/١١٠)ء‏ بلغة السالك 

.)٤0 /۲( 


وأبرز من قال به من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين» والشيخ ناصر 
الدين الألبان" رحمها الله. کک 
القول الثاني: a‏ الاق وا 
وسماحة الشيخ عدا و ن از ره ا وأقره مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي وعامة العلماء يفتون بذلك» ولكن بشرطين: 
الشرط الأول: أن يكون الاتفاق المبدئي بينه| جرد وعد بالبيع ووعد 
بالشراء» وهذا الوعد غير ملزم» فلكل منها ايار او ج ق ذلك 


البيع من i‏ 


.)۲( ينظر: الخدمات الاستثارية في المصارف (۲/ ٩۳۹)ء حاشية رقم‎ )١( 

(۲) وكان رحه الله يحرم الزيادة مقابل الأجل مطلقا حتى ولو كانت السلعة مملوكة للبائع أصلا 
السلسلة الصحيحة .)٤١١ /٠٥(‏ 

(۳) ينظر: المخارج من الحیل (۱۲۷)» المبسوط (۳۰/ ۲۳۴۷). 

.)۳۹ /۳( ینظر: الأم‎ )٤( 

.)۲۹ /٤( ينظر: إعلام الموقعین‎ )٥( 

)١(‏ يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في إجابة له حول هذا البيع: وإذا كانت السلعة ليست في ملك 
الدائن أو في ملكه و هو عاجز عن التسليم فليس له أن يبرم عقد البيع مع المشتري وإنا هما أن 
يتواطاً على السعر و لا يتم بينها بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع» مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد الأول» السنة الخامسة رجب ۳۹۲١ه‏ (ص:۸٠١)ء‏ وانظر: البنوك اللإسلامية بين النظرية 
والتطبيق للدكتور عبداله الطيار (ص:۷٠۸-۳١۳)»‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ۰/ ۲/ ٠۱٥۹۹‏ هى 
بيع المرابحة للأشقر (ص:٦٦. ٠٠۲‏ ١١)ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۳١/١١١)ء‏ الدليل الشرعي 
للمرابحة (ص: ٠)٤٠‏ نيل المآرب (۳/ .)٦۳‏ 

(۷) ينظر: بيع المرابحة للأشقر (ص :)»نيل المآرب للشيخ عبدالله بن بسام (۳/ ۳( فقه النوازل 
للدكتور بكر أبو زيد (1۸/۲)ء ندوة خطة الاستشار (ص:۲۸)» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء /١۳(‏ ۲۳۷)ء اهيئة الشرعية لشركة الراجحي: قرارات اهيئة .)۳٠١ /١(‏ 
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ويترتب على هذا: أن السلعة لو تلفت بعد الوعد بالشراء وقبل إبرام العقد 
فهي في ضبان المؤسسة أو المصرف أو الفرد (الموعود بالشراء منه)؛ لأنه ليس 
لدينا عقد الآنء وإن) جرد وعد ومعلوم أن هناك فرق بين الوعد والعقد. 

فالوعد: مجرد إبداء الرغبة في الشىء؛ ما العقد: فهو ارتباط منجز ملزم» 
وني حكم العقد الوعد الملزم بالشراء. 

الشرط الثاني: أن لا يقع العقد بينها إلا بعد تملك الموعود بالشراء منه 
(ة فض تق للل هاا 

واللإخلال بهذين الشرطين أو أحدها يجعل هذا البيع محرمًا آو من ذلك 
أن يبرم العقد قبل شراء السلعة» فيكون من قبيل بيع ما ليس عنده» أو أنه لا 
يبرم العقد لكن الموعود بالشراء منه (مصرف - مؤسسة - فرد) لا يملك 
السلعةء وإنا يتفاهم مع معرض من معارض بيع السلع - جرد تفاهم - بأن 
يحول عليه الزبائن» وهذا غير كاف فلابد من تعيين السلعة. 

الترجيح: 

الراجح -والله أعلم -: هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من جواز هذه المعاملة 
بالشرطين المذكورين» وذلك لأن الأصل في العقود الحل والإباحة ولا نمنع 
شينًا إلا بدليل واضح» وي القول بالجواز توسيع على الناس فليس كل إنسان 
جد من يقرضه» وقد جاء في حديث آبي سعيد رضي الله عنه آن النبي ئي آي 
بتمر برني - نوع جید من التمر - فقال یة: «آکل تمر خیبر هکذا؟»» قالوا: لا يا 
رسول الله» إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعينء والصاعين بالثلاثةء فقال بيا: 


(1) للتوسع في شرح هذا الشرط وبيان أقوال الفقهاء في معنى: القبض» ينظر: الخدمات الاستثمارية في 
الصارف .)٤١۸/۲(‏ . 


eer‏ ا حملت ال مالي المعاصرة سد 


«أوّ هذا عين الربا» ثم أرشد إلى المخرج» فقال كلاة: «ولكن بع الجمع - 
أخلاط من التمر الردي - بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبًا - التمر الجيد ). 
وقد يقول قائل: إن هذا حيلة على الربا؛ لأن النتيجة واحدةء فإن بيع 
الصاعين من التمر الرديء بدراهم ثم شراء صاع من التمر الجيد بتلك 
الدراهم يۇدي النتيجة نفسها عند بيع صاعين من التمر الرديء بصاع من 
ل ا ا 
E‏ 

وعند التأمل في هذا العقد نجد أنه في الحقيقة ليس فيه حيلة على الربا؛ لأن 
هذا الوعد غير ملزم» فهو مرد إبداء رغبة في هذه السلعة فيقوم الموعود 
بالشراء منه بتملکھا وقبضھا ثم يبیعها على من وعد بالشراء. 

ولكن ربا أن المانعين رأوا توسع البنوك مع الإخلال الكبير الواقع منها 
في هذه البيوع”"» وهذاني الحقيقة خلل في التطبيق لا بجعلنا نمنع المسألة كلها. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة الموؤتمر الإسلامي في 
الدورة اللخامسة المنعقدة في الكويت في أول الشهر الخامس لعام ۹١٤٠ه‏ 
وذلك برقم ٤-۳‏ وجاء فيه: 

(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي النعقد في دورة مؤعره الخامس بالكويت 
ف ٦-١‏ من جمادی الأولی لعام ٩‏ ۰ هھ کانون الأول دیسمبر ۱۹۸۸م بعد 
اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والضبراء في موضوعي الوفاء بالوعد 
والمرابحة للأمر بالشراء واستماعه للمناقشات التي دارت حوه)| قرر: 

أولا: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا ا و 


(۱) ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة (ص:١٠۷).‏ 
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ملك الأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طا لما كانت تقع على 
الأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الحفي ونحوه من 
موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. 

ثانيًا: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد 
يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب 
يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعده ويتحدد أثر اللإلزام في هذه الحالة إما 
بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء 
بالوعد بلا عذر. 

ثالثا: ازاع رهي اى تجتن نن الارن رؤز ق بيع لزا بشر ط 
الخيار للمتواعدين كليهم| أو أحدهما فإذا م يكن هناك حيار فاا لا تجوز لأن 
لمواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون 
ا ا ا 
ما لیس عنده) |.ه. . | 


PETES 


الفصل الخامس: 


التورق المصرفي المنظم 

بحسن قبل الحديث عن التورق المصري المنظم إعطاء نبدة عن التورق 
والعينة. 
الشجر؛ لأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقر'. 

اا لفغ ريات اوغ مار ر 
الله تعالی: ‡ ردك لارا بم قال ايل م E‏ 
ا ا ٤‏ اا2 کہ اعلر ما ر کاب وڪم ورک 
هلذوءإل المديتة فلبنظر أا ارك طعاما فبا آيآيڪم ڀقو نه واف وا 
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ر شين بڪم حًا [الکهف:۹٠].‏ 

وأما في الاصطلاح: فقد ورد مصطلح (التورّق) بلفظه في كتب الفقه 
الحنبلى وأرادوا به: (أن يشتري المرء سلعة نسيئة» ثم يبيعها نقد لغير البائع 
باقر ار اها ب احا الك عل الف 

قال البهوتي: لو احتاج إنسان إلي نقد فاشتري ما يساوي مائة بمائة 
وخُسين» فلا بأس بذلك» نص عليه» وهذه المسألة تسمى: (مسألة التورق) 
)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغةء لابن فارس »)٠١١ /٦(‏ أساس البلاغة (ص:٦۹٤).‏ 


(۲) ینظر: العجم الوسيط مادة ورق (ص :1۸ ٠)٠١‏ مجمع اللغة العربية القاهرة. 
(۳) ينظر: الإنصاف (۱۱/ »)٠۱۹١‏ مطالب أول النهى (۳/ .)١١‏ 


eT المعاملات المالية يه المعاصرة‎ emer 


واوق اة ا 0 

SS LEC SS 2 
(الزر زق‎ 

اما بقية الفقهاءء فقد عَرَبرا هذه المسأل وأشاروا كمهاً الشرعى  ٤‏ 
مرن کلامهم عن الي أو بيوع الآجال ا إطلاق أية تسمية 
خاصة عليها. LL‏ 

وقد أطلت على التورق في العصور الماضية والحاضرة عدة ألفاظ فأطلق 

عليها الزرنقة» وقد أطلقها الشافعية على التورق خاصة؛ قال أبو منصور 
الأزهري: (وآما الزرنقة: يشتري ا شمن إل آجل» ثم 
یاس عر اا ن کک 

وتطلق على الوعدة» وهي ف عرف بعض الاس | ي المملكة ا 
السعودية تطلق على التورق» حيث كان لان رون الام كاسكر من 
التجار بالأجل» ويعيدون بيعه نقدًا إلى تجار آخرین في سبیل احصول عل 
النقود.. ٤‏ ا 

يرجم سيب تلسمية التورق بذلك الاسم إل ان المدين بخبر الدائن أنه 
موعود بشراء سلعة إلى أجل» وسيبيعها ليحصل على النقود المحتاج إليها 
لسداد الدينء فيقول للدائن: سآخذ وعدة وسأبيعها على كل حال . 

ای ا ف و اا و ا السعوديق 


(۱) ینظر: كشاف القتاع (ج ٠۴‏ صر ۰ وشرح متهي الارادات (ج۲» ص :10۸( 

(۲) ينظر: الزاهر لأبي منصور الأزهري (ص:٠٠۲). ٤‏ 

(۳) ینظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» (ص GT‏ 

() ینظر: اوی ورسائل سباحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص:1).. 


حيث كانوا يشترون السلع: كالأرز من التجار بالأجل» ويعيدون بيعه نقدًا إلى 
تجار آأخرين في سبيل الحصول على النقود. 

وقد استفتي فيها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحه 
الله؛ فأجاب: بجوازها في المشهور من المذهب. ويرجع سبب تسمية التورق 
o e‏ 
الحال لرغبته في الحصول على النقد". 

وننتقل بعد ذلك للحديث عن بيع العينة والفرق بينه وبين التورق. 

والعينة: مشتقة من العين» والعين: هو النقد الحاضر؛ كا قال الأزهري» 
وسميت بذلك؛ لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين لا السلعة". 

صورعها: 

ن بيع السلعة بشمن مؤجل ثم يشتریها باقل منه قدا كأن بيع سيارة 
بخمسين ألما مؤجلة ثم يشتريما بأربعين ألما نقدًا“. 


حکمها: 
حرمة؛ إذ أنها حيلة على الربا؛ لأا تشبه بيع الدراهم الحالة بالدراهم 


(۱) ینظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص:٠).‏ 

() ينظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة رالاقتصاد الإسلامي أ.د على السالوس (ص:4.۳)» 
الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٤٠ء‏ ص:١٤٠).‏ 

() ينظر: المصباح المنيز (ص:۷٦١)ء‏ المخرب (ص:٠٠٠)ء‏ طلبة الطلبة (ص:١١١).‏ 

)٤(‏ ینظر: فتح القدیر (۱/ ۳۲۳)» مواهب الجليل »)٤١٤/6(‏ حواشي ا شرح 
المنتھی (۲/ .)٠١۸‏ 

)٥(‏ ینظر: فتح القدیر (۱/ ۳۲۳)» العناية /٦(‏ ۳۲۳)ء البحر الرائق /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ المقدمات الممهدات 
)۲/ ۳4(« مواهب الجليل (6/١١٤)ء‏ بلغة السالك .)٤١/۲(‏ المغني (١/١١۲)ء‏ الإنصاف 
)11/ 14۲(« شرح المنتهى (۸/۲١٠)ء‏ وانظر: تكملة المجموع »)٠١۷ /٠١(‏ المنثور في القواعد 
۲ )امحل (۹/ .)٤۷‏ 
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المؤجُلةء ففي المثال السابق كأنه باع خسين ألمًا مؤجلة بأربعين ألما نقدًا لكنه 
أدخل بينه) هذه السيارة حيلة على الربا. 

وقد رجح أبوالعباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحه الله أن المراد 
بالبيعتين في بيعة ئي حديث: «نهي رسول الله کي عن پيعتين في بيعة » هو 
بيع العينة. . ۰ e‏ ا 


) وامقصود بالنهی عن شرطین في بيع في حلت کل ال سلف وي. 
ولا شرطان ني بيع.. 2 هو بيع العينة". 

ويدل على تحريم بيع العينة حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي ييا 
قال: «إذا تبايعتم بالعينةه وأخذتم بآذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
ا لحهاد سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا إلى دینک»“. 


)١(‏ أخحرجه مالك باب النهي عن بيعتين في بيعة »)۱۳١۲(‏ أبوداودء باب فيمن باع بيعتين في بيعة 

»)۳٤۹۳( )‏ النسائي» باب بيعتين في بيعة وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئثة درهم نقذ وبمثتي 
کر 2 17 ی جر 0007 و الترمذي وابن حبان» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد :)۸١ /٤(‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه أحدء مسند عبد الله بن عمرو »)1۸۳١(‏ أبو داود» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 
»)٠١٠(‏ النسائي» باب بيع ما ليس عند البائع» )٤۹۲۸(‏ الترمذي» باب ما جاء في كراهة بيع ما 
لیس عندك (۱۲۷۹). 

(۳) ينظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل 0 ۱)» إعلام SOMATA‏ سنن أي داود 
(۲/ 01)). 

)٤(‏ أخرجه أبي داودء كتاب البيوع والإجارات» باب في النهي عن العينة (ح١٠٤۳)»‏ والبيهقي 
»)۳١١/١(‏ وطرقه لا تخلو من مقال إلا أن بعضها يقوي بعضصاء ابن القيم إعلام الموقعين 
(۳/ ۷۸)ء وابن القطان نصب الراية (6/ ١1)ء‏ وقال ابن حجر في بلوع المرام (ص:۱۷۷): رواه . 
أبو داود من رواية نافع عنه» وفي إسناده مقال» ولأحمد نحوه من رواية عطاء» ورجاله ثقات. ينظر: 
نيل الأوطار /١(‏ ۲۹۸)» السلسلة الصحيحة .)١١/١(‏ | 
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ولأن بيع العينة ذريعة للرباء فهو في الحقيقة يستبيح ! بيع المؤجل بالنقد 
| الحاضر بإدخال سلعة بينهاء ومذا قال ابن عباس: «أرى مئة بخمسين وبينه) 
حریر 0 

امبحث الأول: حقيقة التورق المصرفي المنظم: 

لقد توسعت بعض البنوك والمؤسسات في التورق حتى نقلت الصورة 
المعروفة عند الفقهاء في التورق إلى صورة آخرى أصبحت تسمى: (الورق 
الملصرفي المنظم)ء وقد عرف المجمع الفقهي بالرابطة هذه الصورة بأا: 

قيام ا مصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو 
الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرهاء على المستورق بثمن آجل» على أن 
يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه 
ي بيعها على مشتر أخر بثمن حاضر» وتسليم ثمنها للمستورق. 

ومعنى ذلك: أن العميل يأتي للمصرف ويبدي رغبته في سيولة نقدية» 
ويعرض عليه المصرف سلعة من السلع المملوكة له» ثم يبيعها عليه بثمن 
مؤجل» ثم يوكل العميل المصرف على بيعها على طرف ثالث ليحصل العميل 
هذه العملية على ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته للمصرف أكثر منهاء 
بل إنه بمجرد أن يوقع على أوراق الشراء وأوراق التوكيل ينزل في رصيده بعد 
سويعات ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. 

وهناك فروق أساسية بين التورق الفردي والتورق المصرف المنظم جعلت 
هذه الفروق الحكم يختلف بينهم| ونلخصها في] يلي: 


e E 0‏ 
الإسلامية للدكتور عمد البنا(ص (tv-r:‏ 


ıı ا لعاملات المالية المحاصرة‎ eee 


١‏ -التورق الفردي تتم فيه المعاملة بصورة بسيطة تلقائية تحرك الفرد فيها 
i‏ 
معنة» وعقود مقننه» وله إجراءات ووڻائق 8 عددة في سراق دولة 
-المستورق في التورق الفردي هو الذي يشتري السلعة وهو الذي 
شتراها منه. ) 


ولكن في التورق المصرفي انظ فإن البائع eT e‏ 
الذي يتوسط في بيع السلعة بنقد لصالح المستورق بموجب توكيل بعد أن 

) a 

۳-آن المبلغ الناتج عن البيع في ا ا يقبضه الستورق من 
المشتري منه للسلعة ولا علاقة للبائح الأول بالأمرء أما في التورق 
المنظم ا ا للمستورق» ويسدد المستورق 
آجلا المبلغ بالزيادة. 

٤ي‏ التورق الفردي لا علاقة لبائع وف الملشتري» آما في التورق 
لمصرفي فهناك تفاهم مسبق بين الطرفين على أن الشراء بأجل إن 
هدفه الوصول للنقد من خلال البيع الحال اللاحق. 

ه-الاتفاق المسبق بكتابة عقود أمر ظاهر وشرط أساسي في التورق 
المصرفي أما في الفردي فلا. 

TS E أطراف التورق الفردي ثلائة: المستورق والبائع‎ ٦ 
من المستورق بعقدين منفصلين تماماء ولي اور الصرفي فان عدد‎ 


« امات ا لمالية المحاصرة‎ | eem 


الأطراف أربعة المصرف والعميل طالب التورق والبائع الأول 
للسلعة والمشتري النهائي للسلعة؛ فالمصرف لا يملك السلعة ابتداء 
وإنا يشتريا بناء على طلب العميل (المستورق)ءثم يبيعها له بثمن 
مؤجل» ثم ينوب عنه في بيعها مرة ثانية لطرف رابع بثمن نقدي أقل 
من ثمن الشراء» وهناك ثلاثة عقود منفصلة. 
امبحث الثاني: حكم التوزق المجرفي المنظم: 
ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا إلى جواز مسألة التورق'. 
واستدلوا بعموم الأدلة المبيحة للبيع ومنها: قول الله تعالى: لوال ان 
TS‏ 4 [البقرة: ۲۷°]. 
و ا وقد 
فص رلک مارم حرم عا کم 4 [الانعام:۹١٠].‏ 
وقد صدر 8 المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي في 
قرارة الخامس في الدورة الخامسة عشرة عام ٤١۹‏ ١ه‏ والذي جاء نصه كا يي: 
المد ودف والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سیدنا ونبینا 
محمد وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامي» برابطة العام الإسلامي» ي دورنه 
الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمةء التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 


)١(‏ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص:٠٠۲)؛‏ حيث نسب القول بالجواز ججميع 
الفقهاءء وإن كان لا يسلم بهذا التعميم إلا آنا تفيد أن هذا قول الجمهور على الأقل» وانظر: )١(‏ 
حاشية ابن عابدين (ج۷» ص: »)٠٠١‏ القوانين الفقهية لابن جزی (ص:۲۷۷)» الأم (۳/ 1۹)» 
موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي أ.د علي السالوس (ص:۳٠٠).‏ 
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۱۹۲۰ ۱ه الموافقق ۳۱/ ۱۰/ ۱۹۹۸م قد نظر في موضوع حكم بيع التورق.. 
وبعد e e‏ ی الأدلة والقواعد ا وکلام 


LL 


اول أن بيع و هو ا سلعة في حوزة البائع وملكه» بثمن 
مؤجل» ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع» للحصول على النقد (الورق). 

ثانيًا: أن بيع التورق هذا جائز شرعًَاء وبه قال جمهور العلماءء لأن الأصل 
٠‏ في البيوع الإباحةء لقول الله تعالى: باسیح َم آلربواً ‏ [البقر: «[Yvo:‏ 
E ES‏ 
أقضاء ء دین» او زواج أو غيرهما. . ) 

ثالثا: جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل نما 
اشتراها به على بائعها الأولء لا مباشرة ولا بالواسطةء فإن فعل فقد وقعا في 
بيع العينةء المحرم شرعاء لاشتهاله على حيلة الربا فصار عقدَا حرمًا. 

رابعا: إن المجلس - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل با شرعه 
الله سبحانه لعباده من القرض yT‏ 
ابتغاء مرضاة اللّه» لا يتبعه من ولا آذى وهو من أجل آنواع اللإنفاق في سبيل 
الله تعالى» لما فيه من التعاون والتعاطف» والتراحم بين المسلمين» وتفريج 
کرباتہم» وسد حاجاتہم» وإنقاذهم من الإثقال بالديونء والوقوع ي 
المعاملات المحرمةء وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن» 
والحث عليه كثيرة لا تخفى كا يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء» وحسن 
القضاء وعدم الماطلة. 


رصل اله على یدنا محمد وعل آله وصحبه سلم تسای کثراء والحمد 
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لله رب العالمين. 

كا قررت هيئة المعايير الشرعية جواز التورق بضوابطه الشرعية» حيث 
جاء في المعيار الثلاثين: يمكن أن يكون المتورق هو العميل» وذلك بشرائه 
السلعة (محل التورق) من المؤسسةء ثم يبيعها لغيرها لتحصيل السيولة". 

ونلاحظ أن التورق الذي أجازه اللجمع الفقهي وهيئة المعايير هنا هو 
التورق الذي أقره جمهور الفقهاءء وهو التورق الفردي. 

ما التورق المصرفي المنظم الذي سبق توصيفه فقد ذهب كثير من الفقهاء 
المعاصرين إلى منعه حتى من المبيحين لمسألة التورق التي أجازها جمهور 
الفقهاء. وذلك لما يترتب على ذلك التوسع من البنوك والمؤسسات المالية من 
حاذير شرعيةء والمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي الذي صدر 
قرار في جواز التورق الفردي المنقول بنصه آنفا أصدر قرارا آخر بمنع التورق 
الصري المنظم وفي) يآي نص القرار: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: ) 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته ‏ 
السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من ۲۳-۱۹/ ١٠١/٤١٤٠١ه‏ 
الذي یوافقه: ۱۲/۱۷-۱۳۲/ ۰۳٠۲م‏ قد نظر في موضوع: (التورق ک| تجريه 
بعض المصارف في الوقت الحاضر). 


القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي أ.د علي السالوس (ص:١١٦).‏ 
() ينظر: المعايبر الشرعية (ص‌:۹۲٤).‏ 
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وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع» والمناقشات التي 
دارت حوله» تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت 
الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من 
الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرهاء على المستورق بثمن 
آجل» على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - 
بن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر» وتسليم ثمنها للمستورق. 
وبعد النظر والدراسة» قرر مجلس المجمع ما يلي: 
أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية: 
١-أن‏ التزام البائح في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو 
ترتيب من يشتريا يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاء سواء أكان 
الالتزام مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 
١-أن‏ هذه المعاملة تؤدي في كثبر من الحالات إلى الإخلال بشروط 
القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 
۳-أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي 
بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه 
والتي هي صورية في معظم أحواهاء هدف البنك من إجرائها أن 
تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق. 
ا لحقيقي المعروف عند الفقهاءء والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة 
عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط خحددة بينها قراره.. 
وذلك لا بينها من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. 
فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بشمن آجل تدخل في ملك ِ 
المشتري ويقبضها قبضا حقيقيًا وتقع في ضمانهء ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال 


لخاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن» والفرق بين الثمنين 
الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طراً على المعاملة لغرض 
تسويغ الحصول على زيادة لا قدم من تمويل هذا الشخص بمعاملات صورية 
في معظم أحوالهاء وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريا بعض المصارف. 

ثانيًا: يوصي مجلس المجمع جيع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة» 
امتثالا لأمر الله تعال؛ كا أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية فى 
إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الرباء فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك 
المحاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها 
وياد حصا بزيادة ترجع إلى الممول. اه 

كما أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق من منظمة المؤتر الإسلامي 
أصدر قرارًا بمنع التورق المصرف المنظم؛ وفيما أي نص القرار: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتر الإسلامي 
لمنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) من ۱ إلى ٥‏ جادی الأول ۳۰٤١ه‏ للموافق ١ - ۲١‏ نیسان 
(إبریل۲۰۰۹م). ) 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
التورق: حقيقته» آنواعه (الفقهي المعروف والمصري المنظم)» وبعد استيأعه 
إلى المناقشات التي دارت حوله» وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة هذا ا قرر 
مايلي: 


PO TO 
منه بقصد الحصول على النقد.‎ 
وعدا شورق جا شرا شرط ان کون ترا روط ای ارا‎ 
شرعا.‎ 

)التورق امنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من 
الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شامها بثمن مؤجل يتولى البائع 
(الممول) ترد تيب بيعهاء إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق 
مع البائع على ذلك وذلك بشمن حال أقل غالا 

۳)التورق العكسي: : هو صوره التورفق المنظم نفسها مع كون ارف 

و ا 
ثانيًا: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي)» وذلك لأن فيه تواطۇًا بين 
بأكثر منه في الذمة وهو ربا. 

ويو صي بيا يلي: 

أ- التأكيد على المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية باستخدام صيغ 
الاستشهار والتمويل المشروعة في جميع أعماهاء وتجنب الصيغ المحرمة 
والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية ب] محقق مقاصد الشريعة الغراءء 
ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات 
والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى. 
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ب- تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء o‏ 
اورت المالية الإإسلامية صناديق للقرض الحسن. 
ويرى بعض العلاء المعاصرين إمكانية معالجة هذه الإشكالات الشرعية 
بوضع ضوابط تزول معها هذه الإشكالات. ومن آبرز من ذهب هذا الى 
اهيئة الشرعية لمصرف الراجحى اررق ۹ ) في ۱ه 
وهذه الضوابط هي: 
-١‏ أن تكون تلك السلع ملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة ها بموجب 
الوثائق المعينة ها قبل بيعها للعميل. 
۲- آلایکون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة آجلا هو الذي باع 
HS E iE Gi NEP‏ 
لأن ذلك من بيع العينة. 
۳- ألا تكون السلعة المبيعة آجلا ذهبا أو فضة؛ لاه لا عرزي بض 
ببعض ولا بألنقود نسيئة. 
:2 الا يكون مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية. 
والواقع أن المحاذير الشرعية التي جعلها أصحاب القول الأول هي 
المستند للحرز م بالتحريم تزول إذا ضبطت هذه المعاملة » ولكن يقع الخلل من 
جهة عدم توفر هذه الضوابط أو بعضهاء وهذا يستدعي وجود هيئة شر عية مع 
جهاز رقابة يزود ايئة بتقارير دورية عن مدى التزام الموّسسة المالية بالضوابط 


الشرعية. 


(۱) ينظر: قرارات اهيئة الشرعية بمصرف الراجحی (۲/ ۷۹۸). 


ıııe لاملا ت المالية ا لمعا صر ة‎ | eee 


البحث الثالث: حكم مقلوب التورق (الإستثمار المباشى: 

ي التورق المصرنفي المنظم العميل هو الذي بحاجة للسيولة» ولكن ماذا 
إذا كان العكس أي أن الصرف هو الذي بحاجة للسيولةء» هذا ما يسمى 
بمقلوب التورق ويسمى كذلك التورق العكسي» و ا ار 
الار رم كذلك (ال ا الفكة وى كلك الرده لاحل 
فالمصارف في هذه العملية هي التي بحاجة للسيولة فيطلب المصرف من 
عملائه شراء سلع من الأسواق العالمية أو المحلية» بسعر حال» ثم بيعها 
العميل للبنك بسعر آجل» والعميل هنا يوكل المصرف في شراء السلعة» 
ويسلمه الئمن نقداء وبعد أن يشترا المصرف وكالة عن العميل يبيع العميل 
هذه السلعة على المصرف بثمن مؤجل»ء وبربح يتم الاتفاق عليهء والسبب في 
لحوء المصارف فمذه المعاملة حاجة المصارف إلى سيولة مالية» ولجذب 
أصحاب رءوس المال بإعطائهم أرباحا كبيرة من خلال هذه المعاملة'': 

حكم التورق العكسي: 

ذهب كثر من الفقهاء المعاصرين إلى منعه واستدلوا بها ياي 

اا 0 ا ا غا ی ا کو 

ال اا لت وة لا ا ف دكا اا 
الصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه. 


2 


(1) ينظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثان شبير 
(ص ٥:‏ ۲) وما بعدها. 

) ينظر: قرارات وتوصيات المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي في دورته التاسعة عشرة 
( ۱ھ / م( 


-آن هذه المعاملة تدخل في مفهوم التورق المصرفي المنظم» فا علل به 
منع التورق المصرفي المنظم من علل توجد في هذه المعاملة. ٠‏ 
۴- أن هذه المعاملة تناني المدف من التمويل الإسلامي القائم على ربط 
التمويل بالنشاط الحقيقي» با يعزز النمو والرخاء الاقتصادي. 

وفيم| يأتي نص قرار المجمع لفقهي الإسلامي برابطة العام اللإسلامي في 
هذه المسألة: 

قرار رقم: /٤( ٠٠١‏ ۱۹): المنتج البديل عن الوديعة لأجل. 

ا ا ا کی ا ا 
آله وصحبه أما بعد: 

فإن مجلس المجمع لفق الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ۲۹-۲۲/ شوال/ ۸١٤١ه‏ 
الذي يوافقه ۷-۳/ نوفمبر/ ۷٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن 
الوديعة لأجل)» والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أساء 
عديدة» هنها: المرابحة العكسية» والتورق العكسى أو مقلوب التورق» 
والاستشار المباشرء والاستثار بالمرابحة ونحوها ا المحدثة أو التي 
يمكن إحداثها. 

والصورة الشائعة هذا المنتج تقوم على ما يلي: 

.١‏ توكيل العميل (المودع) الصرف في شراء سلعة حددة» وتسليم 
العميل للمصرف الثمن حاضرًا. 

. ثم شراء الملصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل» وبهامش ربح 
مجري الاتفاق عليه. 


٠ج االات المالية المحاصرة‎ ee 


وبعد الاستماع و و ارغ 
قرر الميجلس عدم جواز هذه ا معاملة؛ لما يلي: 

)١‏ أن هذه المعاملة ماثلة لمسنألة العينة المحرمة.شرعاء من جهة کون" 
السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاعهاء فتاخحذ خصوصا أن المصرف 
يلتزم للعميل بشراء هذه السلعةمنه. ٠‏ 

)١‏ أن هله امعاملة تدخل في مهوم (التورق النظم) وقد سبق للمجمع 
أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة» وما علل به 
منع التورق المصرفي من علل يوجدفي هذه المعاملة.. 

۳) أن هذه المعاملة تنافي الهمدف من التمويل الإسلامي» القائم على ربط 
التمويل بالنشاط الحقيقي» بم يعزز النمو والرخاء الاقتصادي. 

والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة 
اللإسلاميةء ويؤكد على آهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد 
عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي يا 

.١‏ أن تحرص المصارف والمؤسسات الالية على تجنب الربا بكافة صوره 
وأشكاله؛ امتغا لا لقوله سبحانه: ا تاها الد سے اموا اموا آله ودروا ما بق من 
ریا نکر مور 4 [البقر: .[YVA:‏ ) 

۲ تأكيد دور المجامع الفقهية والمیگات اة امستقلة في ترشيد 
وتوجیه مسبرة اللصارف الاسلامة؛ لتحقیق مقاصد e‏ الاقتصاد 
الإسلامی 

| ۳. إيجاد هيتة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية» مستقلة عن 


mmm,‏ لالت ال مالي ا لمعاصرة س 


الصارف التجاريةء تتكون من العلماء الشرعيين والخراء الاليين؛ لتكون 
مرجعا للمصارف الإسلامية» والتأكد من أعا هما وفق الشريعة الإسلامية. ٠‏ 
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا حمد وآله وصحبه. 
وصدر كذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدورته التاسعة عشرة في 
الشارقة عن التورق العكسى: ا 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) من ۱ إلى ٥‏ حمادی الأول ۳۰٤۱ھ‏ الموافق ٠١ - ۲٣‏ نيسان 
(ابریل۲۰۰۹٠).‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع ببخصوص موضوع التورق: 
حقيقته» أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)» وبعد استماعه إلى 
لمناقشات التي دارت حوله» وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العام الإإسلامي بمكة المكرمة ذا ا لخصوص؛» قرر ما 
أولا: أنواع التورق وأحكامها: 
١.التورق‏ ني اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن 
مؤجل من آجل أن يبيعها نقدًا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتريت 


وهذا التورق جائز شرعاء شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة 


کو 


ا 


المعاملات المالية المعاصرة ıe‏ 
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.التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من 
الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شامهها بثمن مؤجل يتولى البائع 
(الممؤل) ترتيب بيعهاء إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق 
مع البائع على ذلك وذلك بشمن حال أقل غالا 
۳.التورق العكسي: هو صورة التورق ا a‏ ی 
هو المؤسسة والممول هو العميل. 
ئانيا: لاو التورقان (لمنظم والعکسي) ولك لأن فيهما تواطرًا بين 
ار رار را ار ارا ا اسل ا اق 
بأكثر منه في الذمة وهو ربا. 
ويو صي ب) يلي: 
أً- التأكيد على المصارف و اسنات الالية الإسلامية باستخدام ضيغ 
الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعماهاء وتجنب الصيغ المحرمة 
والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية بم حقق مقاصد الشريعة الغراء» 
ويجلى فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات 
es‏ تلو الأخرى. 
ب- تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق وإنشاء 
اا المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. ‏ 
وأفتت ندوة البركة بعدم جواز هذا النوع من التورق» ونصها: (الأصل 
فى البنوك الإسلامية تطبيق المضاربة والمشاركة ونحوهما من العقود المؤصلة فى 
الفقه الإإسلامي» وأن الصورة المثلى أن تكون العلاقة بين البنك وعملائه هي 
امضاربةء وإن ابع في المرابحة أن يكون البنك هو البائم» ولا يجوز قلب هذه 


العلاقة» بحيث يكون المشتري هو البائع في المرابحة (المرابحة العكسية) مع 
تضمين هذه العملية التزام البنك بأداء النسبة التي قيدت با المرابحةه 
والالتزام بالتوكيل في التورق وح البيع للنفس) آ:ه فتوى عن التورق 
اکى رف 0/2 ۰ 
ويرى بعض العلاء المعاصرين جواز هذا النوع من التورق إذا انضبط 
بالضوابط الشرعية» وقد أخذ ذا الرأي افيئة الشرعية لصرف 
الراجحي(قرار رقم ۱ )٦٥‏ في ۲/ /۱١‏ ١٠٤٠ه")‏ وهذه الضوابط هي: 
.١‏ أن تتعين السلعة المشتراة للعميل بموجب وثائق تعيينهاء ويتسلمها 
العميل آو تودع في بيانات التعيين في حساب باسم العميل يخصص 
هذا الغرض» وذلك قبل أن يبيعها العميل. 
.ألا تشتري الشركة السلعة آجلا من العميل إذا كانت هي التي باعتها 
عليه بصفتها مالكة ها أو لأكثرها؛ لأن ذلك من بيع العينة. 
۳. ألا تتوكل الشركة عن العميل في البيع على نفسها. 
.٤‏ ألا تكون السلعة آجلا ذهبًا أو فضة؛ لأنه لا جوز بيع بعضها ببعض 
ولا بالنقود نسيئة. 
.٥‏ لا يكون مواطأًة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية. 
والواقع أن المحاذير الشرعية التي جعلها أصحاب القول الأول هي 
المستند للجزم بالتحريم تزول إذا ضبطت هذه المعاملة بالضوابط الخمسة 


(۱) ینظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثأن شبير 
(ص:۳۷) وما بعدها بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة التاسعة عشرة. 
(۲) ينظر: قرارا ت اهيئة الشرعية بمصرف الراجحی (۲/ ۹۹۳). 


"ججج العاملات المالية المحاصرة ج 


ولكن يقع الخلل من جهة عدم توفر هذه الضوابط أو بعضهاء وا ي 
وجود هيئة شرعية مع جهاز رقابة يزود اهيئة بتقارير دورية عن مدى التزام 


لمؤسسة المالية بالضوابط الشرعية. 


EEE 


meee‏ | امت ا مالي المعاصرة سس 


الفصل السادس 


عقود الاستصناع والتوريك . 


امبحث الأول: حقيقة عقو الإستصاع وحكمه: 

نشاته: 

عقد الاستصناع من العقود المعروفة من قديم الزمان» وقد برزت الحاجة 
إليه في الوقت الحاضر بسبب ما يرى من ثورة وتقدم صناعي كبير في شتى 
اللجالات» وقد تكلم عنه الفقهاء في كتبهم» فجمهور الفقهاء: تكلموا عنه ي 
ثنايا كلامهم عن السلم واشترطوا له شروط السلم» وصرحوا بعدم جوازه 
وصحته إذا لم تتوفر شروط السلم» والتي من أبرزها: شرط تعجيل الثمن» 
فلابد من أن يعجل المستصنع الثمن للصانع وإلا م يصح. 

وأما الحنفية: فقد اعتبروا الاستصناع عقدًا ونوعًا متميرًّا بأحکامه 
وشروطه. 

تعریفه: 

لغةً: طلب صناعة الشيء» واستصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه» 
والصناعة هي: حرفة الصانع» وعمله الصنعة. 

اصطلاحا: : آن يطلب إنسان من آخر شيتًا ) بُصنغ بعد ليصنع له طق 
e‏ حددة» بمواد من عند الصانع مقابل عوض حدد» ویقبل الصانع 
رل 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط (ص:٤‏ ٥۹)ء‏ لسان العرب (ص:۸/ ۹) المعرب (ص:۲۷۳۲)» مقردات 
آلفاظ القرآن الکریم (۹۳٤)ء‏ أساس البلاغة (۳۹۳)ء المصباح المنير (ص:۳١١).‏ 
(۲) ینظر : المعاملات المالية المعاصرة»› د/ وهبة الرحيى (ص:۳۰۳). 


المعاملات المالية المحاصرة سس 


- ويلاحظ من هذا التعريف: أن العقد إن يقع على شراء ما سيصنعه له 
الصانع» فتكون العين والعمل كلها من الصانع. ٠‏ 
أما إن كانت المين من المستصنع لا من الصانم؛ فإن العقد في القيتة 
یکول إجارة لا استصناعاء كأن يحضر للخياط اشا ویطلب منه ان بخیطه 
مقابله جر معلوم» فهذا إجارة وليس استصناعا آما إذا کان القهاش من عند 
ذلك الخياط فيصدق عليه آنه استصناع.  e‏ 
مثال آخر: لک ایی ا 
على حساب المقاول» فهذا يصدق عليه أنه استصناع» أما إذا كانت المواد يأتي 
اناب الوا یی الارن ایی جنا باجا بان فر پار 
UK‏ 


اختلف الفقهاء ف مک ل ولیه فی ته جهرر تام ء إلا إذا حققت 
ا در سلا ریس بشم لمن الصناعا۱ 


(۱) ینظر: الیسوط (۱۲/ ۱۸۳) فتح القدیر (1/ »)۲٤۳‏ الاختیار (۲۰/ ۲۸۷( مجمع الأنهر(۲/ »)٠١۷‏ 
العناية ٤۳ /7١(‏ ۲)» ردالمحتار (۷/ ٤۷٥١‏ )» بدائع الصنائع 0 ۸۸). البحر الرائق .)۱۸١ /١(‏ الكفاية 
۲٤۳/۲‏ اللإنصاف (١١/١٠٠)ء‏ نيل المآرب (۱۹/۳)ء تبيين الحقائق /٤(‏ ۳١١)ء‏ المسودة 

(1)» شرح الكوكب النير (۳/ »)۱۷١‏ (عقد الاستصناع) بحث د: علي السالوس مجلة امجمع 

الفقهي (۷/ ۲/ ۹ ) المدونة (/ 1۹) المقدمات الممهدات (۲/ ۲ مواهب الحلیل .)٥٩٣/٤(‏ 

الم (۳/ (۱۳٤‏ الحاوي الكبير (۷/١١)ء‏ نباية المحتاحج )6/ «(V1‏ الفروع 0/ )٤‏ کشاف 

0۳4/6) 

(۲) الفرق بين الاستصناع وبين الإجارة والسلم: 

حل الإجارة هو المنفعة دون العين» أما الاستصناع فمحله العين والعمل ففي الإجارة يأتيه المستاجر 


١ الات ا لمالية المحاصرة‎ eee 


وذهب الحنفية إلى جواز الاستصناع بالمعنى السابقء وآنه عقد مستقل 
متميز عن السلم بمسائله وأحكامه» والراجح هو قول الحنفيةء وعليه عمل 
المسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا هذاء ومذا قال بعض العلاء: يشبه أن 
يكون هذا إجاعًا عمليًا من المسلمين على جواز الاستصناع» ويدل هذا القول ما 
جاء في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه| أن النبي يي 
اصطنع خاتعا من ذهب» وجعل فصّه في بطن كفه إذا لبسه» فاصطنع الناس 
خواتيم من ذهب» فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال بة: «إني كنت 
اصطنعته» وإني لا ألبسه»'» فنبذه الناس. ا 

وللحاجة الماسة إليه خاصة في وقتنا الحاضر الذي أصبح الحصول فيه على 
كثير من السلع إنا يتم عن طريق الاستصناع» وفي القول بمنع الاستصناع 


بالمواد الخام» ویطلب آن یصنع له شينًا حدداء کان يحضر له قاشا ویطلب عمله ثوباء مقابل جر 
معلوم. وني الاستصناع تكون المادة الخام من عند الصانع» كا لو طلب من مقاول البناء أن يبني له 
بيتا بمواصفات محددة والمواد من المقاول. 
الفرق بينه وبين السلم: 
المعقود عليه في السلم هو الشيء e N‏ 
وثمنه مقبوض مقدمًاء أما في الاستصناع فالصنعة شرط أساس فيه» ولا يلزم أن يكون الثمن 
مدفوعا مقدمًا فالاستصناع يتفق مع السلم في أشياء كثيرة لا سي| السلم بالصناعات» وما يؤكد هذا 
جعل الحنفية مبحث الاستصناع ضمن السلم» إلا أن السلم عام بالمصنوع وغيره و الاستصناع 
خاص ب| اشترط فيه الصناعة» والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن في حين أن التعجيل في الاستصناع 
لین دشر طب ) o.‏ 
ينظر: المبسوط »)۸٤ /٠١(‏ بدائع الصنائع ,)۸٤ /١(‏ العناية (1/ .)۲٤۳‏ وفتح القدیر (۳/ »)۲٤۳‏ 
تبيين الحقائق »)٠۲١ /٤(‏ الموسوعة الفقهية (۳/ .)١۲٠١‏ 

(۱) آخرجه البخاري» باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (ح .)٥۸۷٦‏ 


سس المعاملات المالية العاصرة س 


حرج كبير على الأمةء وقد قال الله تعالى: وو وماجکر عایکرف این حر 4€ 
[الحج «[¥A:‏ فالقول بايا حة الاستصناع يتفق بتعق مح الأصول والقواعد الشرعية 
القاضة aS‏ اللكلفين ورفع الحرج ع خاصة: وأنه لین هناك 

امت اتانس پت وذلك لحاجة عموم الناس 
إليه» وما فيه من الغرر مغتفر بجانب المصالح الكبيرة المترتبة عليه» وأباحت 
بيع العرايا مع أنه بيع رطب بتمر؛ للحاجةء والأصل فيه المنع» وكل ذلك من 
أجل التوسعة والتيسير على المكلفين ورفع الحرح عنهم» والاستصناع من هذا 
الباب» خاصة وأن الأصل في باب المعاملات هو الحل والإباحة إلا بدليل 


وبعد آن رجحنا القول بصحة الاستصناع فإنه يشترط له ما يأتي: 

(۱) تحدید مواصفات الشيء المطلوب صناعته: تحديدًا ا 
التنازع عند التسليم؛ ولدگ اقات التي يختلف ہا الثمن» فيذكر جنس 
المستصنع» ونوعه» وقدره» وأوصافه المطلوبةء» وهذا شرط من شروط صحة 
السلم» وهو كذلك شرط في الاستصناع بل ربا يكون ان شتراطه في الاستصناع 
آکد؛ لان إجراء عقد الاستصناع مع عدم الاتفاق على تحديد مواصفات 
الستصتع مظنة للتنازع بين الطرفين. 

(۲) تحديد الأجل» وذلك قطعًا للنزاع. 


(۱) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلتهء أ.د: وهبة الزحيلل .)١۳۳ /٤(‏ 
(۲( ينظر : المعاملات المالية المعاصرة» أ.د وهبة الزحيلل» حلة الأحكام العدلية مادة رقم .(A۹)‏ 


ااي يو ي اي العاملات المالية المعاصرة E EES û ١‏ 


ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن بل جوز تعجيله» ويجوز 
تأخيره إلى وقت القبض أو بعده» و يجوز تقسيطه» بخلاف السلم الذي يشترط 

ويجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزاثيًا على الصانع إذا م ينفذ ما 
التزم به أو تأخر في تنفيذه» ولا يجوز الشرط الجزائي على المستصنع. 

مثال ذلك: رجل اتفق مع مقاول على آن يبني له بیتا بمبلغ معین في مدة لا 
تزيد عن سنة» وشرط عليه شرطًا جزائيًا بأنه إن تأخر في بناء ذلك البيت بعد 
تلك المدة فإنه يخصم عليه مبلغ مائة ريال عن كل يوم تأخير» فلا بأس بذلك؛ 
إذا حصل التراضي بين الطرفين على ذلك ما لم تكن هناك ظروف قاهرة 
حالت دون تنفيذ البناء في الوقت المحدد كمرض ونحوه. 

آما لو شرط الصانع (المقاول) على المستصنع (طالب البناء) احتساب 
غرامة تأخير عن كل يوم إذا تأخر في تسديد ما عليه من مستحقات؛ فإن هذا 
لا بجوز؛ لأنه حينئذ يكون نظير ربا الجاهلية إما أن تقضى وإما أن تربي» وسبق 
القول بان الشرط الجزائي جاز فی غر الدیو ك ر 

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

قرار رقم ٠٩‏ (۲/ ۷) بشأن عقد الاستصناع ٠‏ 

بسم الله الر حن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
اة 


(۱) ينظر: المعاملات الالية المعاصرة» أ.د: وهبة الزحيلى (ص:٠١)ء‏ الأجوبة الشرعية في التطبيقات 
الصرفية» د: عبدالستار أبو غادة (ص:۳۹١١٤).‏ 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتره السابع بجدة في المملكة 
العربية السعودية من ٠۲-۷‏ ذي القعدة ۱٤۱١‏ ه الموافق ٠٤١-۹‏ أيار (مايو) 
7 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد ‏ 
الاستصناع» وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله» ومراعاة لمقاصد 
الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات» ونظرًا لأن 
عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي e‏ مجالات واسعة 
للتمويل والنهوض بالاقتصاد e‏ 

قرر ماپلې. ا 

أولا: إن عقد الاستصناع - هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - 
ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. 

ثانًا: ر يشترط في عقد الاستصناع مايلي: 

ی انی اخم و ا ا اقا 

ب- أن يحدد فيه الأجل. 

ثالثا: : جوز في عقد الاستصناع تأجیل a‏ أو تقسيطه إلى أقساط 
تا 

رابعًا: جوز أن بتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزايًا بمقتضى ما اتفق 
عليه العاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة. 


والله آعلم. 


المبحث الثاني: حقيقة عقو التوريد ' وحكمها: 
صورنه. 
التوريد لغة: مصدر ورد بتشديد الراءء قال أبو الحسين أحمد بن فارس: 
(الواو والراء والدال أصلان: أحدهما: الموافاة الى الشيء والثاني لون من 
الألوان). وقال الجوهري إساعيل بن حاد: (ورد فلان ورودًا: حضر وأورده 
غبره واستورده» آي: آحضره). 

أن يتعهد شخص بتورید (تسليم) سلع معلومة إلى آخر بصفة دورية أو 
خلال فترة معينة» مقابل مبلغ مالي. 

مثال ذلك: أن يتفق صاحب معرض سيارات مع آخر على أن يقوم 
بتوريد سيارات وفق مواصفات معينة» ومعلوم أن هذا الشخص التعهد 
بالتوريد لا يملك تلك السلع» فإذا تعاقد معه المستورد فيكون هذا المورد قد 
باع مالا يملك» وهو منهي عنه شرع" . 

والمخارج الشرعية هذاالمحذور: 

أ) إن كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة: 

فلا بس أن يعقد المورّد ت 
صناعة في الداخل أو الخارج مطلقاء فعندما يتفق المستورد (صاحب المحل) 

مع المورد على أن يورد له سلعة وهذه السلعة سوف تستصنع»› > فهذڏا هو عقد 
الاستصناع وهو عقد جائز» سواءٌ سلم له > جيع الثمن أو بعضه أو لم يسلم شيتًا 
عند العقد. 


(o: ET ارسالة قد التوريد دراسة اتتصادية مقدمة لجمع افق الإسلامي د‎ e 


الحاملات المالية المحاصر 3 ew‏ 


ب) إذا كان حل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة» وهي موصوفة في 
الذمةء ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الأجل: 

فهذا یمکن اعتباره سلًاء بشرط: ا ا ع 
العقد مع مراعاة شروط السلم الأخرى. 

والواقع: أن أكثر الناس في عقود التوريد لا يمكن أن يعجلوا للمورّد 
الثمن كاملا عند العقد وقبل توريد البضاعةء ولكن على تقدير تحقق هذا 
الشرط فإنه يكون سلاء ويُعتبر خرجًا شرعيًا ني هذه المسألة. 

ت) أن يكون الاتفاق بين المورد والمستورد (صاحب المحل) على سبيل 
الوعد غير الملزم؛ فيبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعدا 
غير ملزم بأنه إذا ورد هذه السلعة فسوف يشتريا منه ولا يكون بينه| عقد» 
وإنها وعد غير ملزم» فيقوم المورد باستيراد السلعة المرادة ثم يبيعها على 
الستورد بعد ذلك فحكمه أنه لا بأس به» وتدخل هذه الصورة في بيع 
لمرابحة للآمر بالشراء» وسبق القول بآنه جائز بشرطين: 

-١‏ أن يكون الاتفاق المبدئي بين الطرفين على سبيل الوعد غير المازم. 

۲- أن يتملك المورد السلعة ويقبضها قبصًا تامًا ثم يبيعها على المستورد. 

الصورة الممنوعة هي': 

أن يعقد المورد مع المستورد عقد توريد» والسلعة المطلوبة لا تتطلب 
صناعةء أو أا تتطلب صناعة لكنها قد صنعت وعرضت للبيع» فإذا أبرم 
مورد مع المستورد عقد توريد فيكون في هذه الحال قد باع ما لا يملك» ثم إنها 
تدخل في مسألة بيع الكالى بالكالى المنهي عنهء وهذه الصورة الممنوعة هي 


.)٤١:ص( ينظر: فقه المعاملات الحديثة لعبدالوهاب أبوسليان‎ )١( 


الصورة المشتهرة عند كثر من الناس اليوم. 


وهذا: فإن على أصحاب المحلات والموردين أن ا واحدا من 
المخارج الشرعية السابقة؛ لأجل تصحيح العقد وتفادي الوقوع في المحذور 
الشرعي. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الموتمر الإسلاميء رقم ۷ ۰۷ 
| (۱۲/۱) بشآن موضوع: عقود التوريد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» E i‏ 
وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتعر الإ سلامي 
في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من ٠١‏ جمادى 
الآخرة ۱٤٩۱‏ ه إلى غرة رجب ۱٤۲۱‏ هالموافق (۲۸-۲۳ سبتمیر ٠٠٠۲م).‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود 
التوريد والمناقصات)»ء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع 
بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. 

قرر ما یلي: ) 

١‏ - عقد التوريد: 

أولا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بان يسلم سلعًا 
معلومة» مؤجلة» بصفة دورية» خلال فترة معينة» لطرف آخر» مقابل مبلغ 
معن مؤجل کله أو بعضه 

ثانيًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة» فالعقد استصناع 


تنطبق عليه آحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم /۳(٦١‏ ۷). 

6 الروت مل 9 اب ماع رهی درن 
الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجلء فهذا يتم بإحدى الطريقتين: 

أً- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم 
السك تجرزك رر ال ة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم .)٩ /۲(۸٩‏ 

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد» فإن هذا لا جوز لأنه 
مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفينء وقد صدر قرار المجمع رقم )٤١-٤١(‏ 
لمتضمن آن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ 
بالكالى» أما إذا كانت المواعدة غبر ملزمة لأحد الطرفين أو لكليه) فتكون 
a‏ والله أعلم. 
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الفصل السايم: 


التاجير المنتهي بالتمليك 


المبحث الإأول: حقيقة التالجير المنتهي بالتمليك: 

نشأته: 1 

ظهر هذا العقد أول ما ظهر في انجلتراء فنشآته كانت في بلاد الغرب» 
والعقود التي تنشأ في بلاد الغرب تنشاً بولاتهاء ثم لا يزال هذا العقد يتطور 
حتى ظهر في بلاد المسلمين'. 

وقد وجدت البنوك والشركات فيه خرجًا؛ لأنه في بيع التقسيط تنتقل 
ملكية المبيع إلى المشتري وربا يتعذر تسديد المشتري للأقساط» بخلاف عقد 
الإجار المنتهي بالتمليك؛ فإن ملكية المبيع لا تنتقل للمشتري (المستأجر) حتى 
دد جميع الأقساط . 

الفرق بين عقد البيع وعقد الإ جارة: 

قبل بيان حكم هذا العقد لابد أن نبين الأمور التي يختص با البيع 
والأمور التي تختص با الإإجارة؛ لأنها هي سبب وقوع الإشكال في هذا العقد. 

فكلاهما عقد لازم» لكن في البيع تنتقل العين مع المنفعةء أما في الإجارة 
فتنتقل المنفعة فقط دون العين» ومعلوم أن عقد الإجارة يعتبر بيع منفعة. 

وكان الناس في السابق لا يعرفون إلا البيع بالتقسيط» فتنتقل ملكية ا بيع 
إلى ذمة المشتري» وتبقى القيمة ديتا ني ذمته للبائع . 
)١(‏ ينظر: المعاملات المالية المعاصرة»ء للزحیلی ( ص ٤:‏ ۳۹). 
(۲) ينظر: المعاملات ال الية ا لمعاصرة للزحيلى (ص:٠۳۹)ء‏ وجلة المجمع الفقهي الدورة الثانية عشر (ج١).‏ 


بينها في الإجارة: لا تقل ملكية العين إلى استاج وإنا تبقی ملگ 
للمۇجُر» فمن استأجر بيتّا فان مله باق للمؤجر 

فعقد الإججار المنتهي بالتمليك دف إلى: إظهار عقد اليح في صورة قد 
إجارة» فيتفادى البائع بذلك عدم اعتبار المشتري مالكًا للمبيع» وبالتالي 
ا اوی و ی ر تی ر ا 
0 

فالغرض من هذا ید بقاء ملكية هذا کی ای یراد 
انتقاله بالتأجير المنتهي بالتمليك -للموجُر» وعدم تصرف المستأجر فيه ببيع أو 

البحث الثانو: حطم التاجير النتهي بالتمليلد: ‏ 

حکمه: ) 

اختلفت آنظار العلاء المعاصرين له» وقد بحث في هيئة كبار العلماءء ثم 
بحث في مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤقر اللإسلامي. 

ففي الدورتين التاسعة والاأربعين وان من دورات چجلس هيئة کہار 
العلماء حصل نقاش طويل ولم يصدر قرار بشأنه» وني الدورة الواحدة 
والخمسين صدر قرار بالأغلبيةء - وضمن العلماء في ذلك الوقت الشيخ محمد 
ابن عثيمين رحه الله س وقرار الهيئة هذا لم قصل في الصورء وإنما اعتبره صورة ٠‏ 
واحدة فقط . 

بينها قرار المجمع الفقهي: فصل في صور الجواز وصور د الع و دوضع 
ضابطًا لكل صورة» فقرار المجمع الفقهي أشمل وأدق. 


(1) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص:٠١٤).‏ 


قرار هيئة كبار العلماء بخصوص الإمجار المنتهي بالتمليك» قرار رقم 
(۱۹۸) وتاریخ ۱٤٩١/۱۱/٩‏ ه: 

A 
آله وصحبه» وبعد:‎ 

اق امن ار اا رى مرن الاار الي ارف و 
دوراته التاسعة والأربعين» والخمسين» والحادية والخمسين» بناءً على 
استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاءء واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين» 
وني دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداءَ من تاريخ 
4 ١ه‏ استأنف دراسة الموضوع» وبعد البحث والمناقشة رأى 
المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعًا لما يأي: 

آولا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهماء وهما 
ختلفان في الحكم» متنافيان فيه» فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى 
امشتري» وحينئلٍ: لا يصح عقد الإجارة على المييع؛ لأنه ملك للمشتري 
والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر» والمبيع مضمون على 
المشتري بعينه ومنافعه» فتلفه عليه عيتا ومنفعة» فلا يرجع بشىء منها على 
البائعمء والعين المستأجرة من ضمان مؤجرهاء فتلفها عليه عينًا ومنفعةء إلا أن 
محصل من المستأجر تد أو تفريط: 

ثانيًا: أن الأجرة تقدر سنويًا أو شهريًا بمقدار مقسَّط يستوف به قيمة 
المعقود عليه» يعده البائع أجرة؛ من أجل أن يتوثق بحقه» حيث لا يمكن 
للمشتري بیعه. 


EEE العاملات الالية العاصرة‎ EEE 


مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وق غلبا العقد خسسين الف ريال 
وأجرتها شهرتًا أف ريال حسب الاد جعلت الأجرة ألين» وهي في لقي ۰ 
قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرةء فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا 
شحبت منه العین؛ باعنبار آنا مؤجرة ولا بُرةٌ عليه ما أخذ منه؛ ناء على أنه 
استوف المنفعة» aS Ca‏ ب إلى ا الاستدانة؛ لإيفاء 
القسط الأخير. N TS ٠‏ 

ثالنًا: أن هذا العقد و آمثاله َ إلى تساهل الفقرا ّ في الديون؛ حت 
ا ذمم کثیر منهم مشغولة منهكة» وریا يدي إلى فلاس بعض 
الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. ۰ ET‏ 

ويرى المجلس أن يسلك امتعاقدان طريقًا صحيًاء وهو: ٠‏ 

i Nes E EY‏ يقة العقد 
واستارة السيارة ونحو ذلك. 

وال لوقن زل اله عل نينا ند وال وصحة ونل 

وملاحظ أن هذا القرار | يفصل في الصور واا اعترء صورة واحدت بيغا" 
أتى بعده قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وذكر صورًا للجواز وصورًا للمنع» 
وذکر ضوابط للجواز وضوابط للمنعء فتميز قرار المجمع بشمولیته ودقته. : 

قرار تجمع الفقه الإسلامي النبثق عن منظمة الؤغر الإسلامي ذي الرقم: 
o. ATION‏ 

بشأن: موضوع الإجار ت وضكوڭ الاي 


بر :اة المجمع الفقهي الإسلامي .)٠١/6(٠١١(‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه آجمعين. 
إن مجلس ممم الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتر الإسلامي 
ي دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من ۲١‏ جمادى 
الآخحرة ۱٤۲۱‏ ه إلى غرة رجب ۱٤٩۱‏ ه(۲۸-۲۳ ديسمبر ١٠٠٠۲م).‏ 
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار 
المنتهي بالتمليك» وصكول التأجير). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. 
قرر ما یلی: 
أولا: ضابط الصور ا لجائزة والممنوعة ما يلي: 
أً- ضابط المنع: 
أن يرد عقدان ختلفان» في وقت واحد» على عين واحدة» في زمن واحد. 
ب- ضوابط الحواز: 
١-وجود‏ عقدین منفصلن ا کل منها عن الآخر زماتًا: بحيث 
يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في 
نهاية مدة الإإجارةء والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 
-١‏ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيعة. 
۳-أن يكون ضبان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجرء وبذلك: 
يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررٍ غير ناشئ من تعد المستأجر 
أو تفريطه» ولا لزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 
٤‏ -إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة» فيجب أن يكون التأمين 
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٦ 


تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًاء ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 


يجب أن تطبق على عقد الإجارة المتتهية بالتمليك أحكام الإجارة ‏ 
طوال مدة الإجارةء وأحكام البيع عند تملك العين. ‏ 
N‏ 
E‏ 


اش و ا الموؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من 


أجرة خلال الدة المحددة دون إبرام عفد جدید» تحیث تنقلب 
الأجارة ٤‏ نهاية المدة بیعا تلقائنًا. 


س - اوی او واا ی 


Ea 


معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة : امعلومةه 
مضاف إلى وقت في المستقبل. 

ف اجان ق ورن هب بار افرط لهال ال 
ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإمجار). 


وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية»ء ومنها 
هيثة كبار العلهاء بالمملكة العربية السعودية. 
ثالثا: من صور العقد الجائزة: 


أً- 


عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع ال مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة» وقرن به عقد هبة العين للمستأجر» معام 
على سداد كامل الأجرة؛ وذلك بعقد مستقل» أو وعد باهبة بعد 
سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة 


للهبة رقم ۲/١/٠١‏ في دورته الثالثة). 
ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر e‏ 
يع الأقساط الإججارية المستحقة خلال المدة في شراء العين اللأجورة 
بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة رقتو اراح بص 
٤‏ / )نی دورته الخامست). | 
ت- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع ا 
معلومة في مدة معلومة» واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة 
للمستأجرة بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان. ) 
ث- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرةء مقابل أجرة 
معلومة» ني مدة معلومة» ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في 
تلك العين المؤجرة في أي وقت يشاء» على أن يتم البيع في وقته 
SOTE EE E OG‏ 

)٥ /‏ و حسب الاتفاق في وقته. ۰ 
راغا هنا سور من عتوداتأجی التي ایك عل حلاف راج 

إل ذراسة تعر ضف دورة قادمة إن شاء ا تعال .1 

ارق اھ بادا ي 
وبهذا يتبين أن للتأجير المنتهي بالتمليك صوراً منوعة وصوراً جائزةء فلا 
نقول إنه منوع مطلقا ولا جائز طلقا سن ينر في المتورة ابي بل 


(1) ينظر: المعاملات الالية المعاصرة أ.د: وهبة الزحيلي (ص:ه ٠‏ بحث الإجارة التهية بالتمليك 
ا د: علي القره داغي (ص .)١١ ٠٠:‏ الإجارة المنتهية بالتمليك للأستاذ: خالدبن عبد اله الحاقي 
(ص:٤ .)٥۸۰٥‏ 


العاملات المالية المعاصرة سج 


عليها العقد. 

وبعضهم يطلق على الصور الجائزة: (التاجير مع الوعد بالتمليك» 
وبعضهم يسمیه: : (عقد تأجير) فقطء ويذكر في ثنايا العقد الوعد بالتمليك» 
Ch SS hi‏ 
وعليه تنزل أحاد الصور. 

وينبغي للشركات والمؤسسات التي تتعامل بهذا دا الثوع من العقود أن 
تستعين بعلماء شرعيين يتولون صياغة العقد بطريقة شرعية» بحيث يلاحظ فيه 
ضابط الجواز؛ وذلك بأن يكون العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد غير ملزم 
بالبيع أو مع المبة» مع مراعاة بقية الضوابط الأخري» i‏ 
الشركة أو المؤسسة على غرضها بطريقة مباحة. 


ek 


الفصل التامن: 


بطاقات الائتمان 


امبحث الإأول: حقيقة بطاقات الإئتمان وأنواعها: 

تعریفها: 

بطاقات: جع بطاقة"“ وهي بمعنى الورقة والبطاقة كلمة عربية 
فصيحة» وقد جاء ذكرها في الحديث المشهور الذي يسمّى حديث البطاقة 
وفیه: «فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا عبده 
ورسوله اا . 

الائتان ": لر يرد هذا اللفظ في اصطلاحات الفقهاء المنقدمين» وإنا ورد ني 
اصطلاح الفقهاء المعاصرين» فتوصف البطاقات: بالائتمان» والائتان: ترجمة 
للمصطلح الإأنجليزي: (۴۵16٠ء)‏ فهذه البطاقات تسمى بطاقات ائتإن: ( ٤1ع‏ 
“(cards‏ . 

وقد اعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح وذكروا أن الأولى أن 
يطلق على هذه البطاقات: (بطاقات الإقراض)» وأن العدول عن مصطلح 
الإإقراض إلى مصطلح الائتمان يراد به صرف الأنظار عن اللإقراض وأحكامه 


(1) ينظر: معجم المصطلحات التجارية والتعاونية د: أحمد زكي بدوي» المعاملات الالية المعاصرة أ.د 
وهبة الزحيلي (ص:0۳۸)» فقه المعاملات الحديثة أ.د عبدالوهاب إبراهيم أبو سليان (ص:۳۸٥).‏ 

(۲) أخحرجه ابن ماجه بإسناد جيدء كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامةء (ح* .)٤١١‏ 

(۳) الائتمان: التزام جهة لحهة أخرى بالإقراض أو المداينة. انظر: المعاملات المالية المعاصرة. أ.د وهبة 
الزحيلي (ص:٠١٤٥).‏ 

(6) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة الدكتور وهبة الزحيلى (ص:١٤٥).‏ 


الشرعيةء وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية حرمة» ولكن هذا محل 
نظر؛ إذ أن حقيقة الاتتمان عند الاقتصاديين كا جاء في موسوعة المصطلحات 
الاقتصادية هو: من دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع 
قيمة الدين. 
فهو التزام من امصرف بمنح عميله دين نظرا للثقة التي يشعر بها نحو 
فالائتمان أقرب للدَيْن منه للقرض» وغا يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض 
والاتتان» منها: 
-١‏ أن المقترض يعطى الال مباشرة» بينما في الائتهان يعطى القدرة على 
قضاء حوائجه - عن طريق هذه البطاقات - دون دفع الثمن؛ ثقة 
أنه سيسدد في وقت لاحق. 
1- أن مبلغ القرض يثبت شک ن د ا کا م جو ن 
الانخان لا شت ثبت في ذمة من منح له الائتهان إلا مام صرفه فعلا. 
- أن الترحمة الدقيقة للقرض في اللغة اة «(loan)‏ ما 
r‏ الإنجليزي أن هها عدة معانٍ» ومنها: 
قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن؛ بناءَ على الثقة بوفائه 
بالدفع» ولم يرد هذا المصطلح بمعنى القرض. 
ما ا ا ا ا بعدة تعريفات من 
أحسنها أنہا: 
E SNL‏ 
حاملها من الشراء بأجل على ذمة مصدٍرهاء ومن الحصول على النقد اقتر 
من ممصيرهاء أو من غيره بضانه» وتمكنه من الحصول على خدمات 


mme‏ | لالات المالية المحاصرة س 


ا 


أهميتها: لقد أصبحت بطاقات الائتمان - وهو المصطلح السائد في العال 
ولا مشاحة في الاصطلاح أداة وفاء الديون والحقوق ومقابل الخدمات 
وأثان المشتريات بدلا عن النقود؛ سواء في داخل الدولة أو خارجهاء وقد 
أراح هذا حاملها من حمل النقود ومن التعرض لخاطر الضياع والسرقة أو 
النشل في حالات الازدحام في الشوارع والحدائق والمتاحف وغيرها كا حقق 
مصلحة أصحاب الحقوق بضان أداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز 
الكتروني من ملاءة صاحب البطاقة وصارت هي الأداة المفضلة في التجارة 
والمطاعم والفنادق وغيرها. 

هذا فضلا عن ان هذه البطاقة كانت سببا لزيادة المبيعات في المحلات 
التجارية وحققت أرباحًا ماموية ومجدية ونشطة لمصدري البطاقة 

أقسام بطاقة الائتمان: تنقسم إلى قسمين: 

فة الاتتر ان المغطاة. 

۲- بطاقة الائتمان غر المغطاة. 

القسم الآول: بطاقة الاتتان المغطاة: 

تعريفها: المراد بالغطاء: الرصيد, فالمغطاة تعني: أن يوجد لك رصيد ‏ 
يقابل استخدامك هذه البطاقات. ۰ 


(1) ينظر: قرار المجمع الفقه الإسلامي رقم (1۳)ء /١(‏ ۷)ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (٦-ج۲»‏ 
ص:۲۷۳) والعدد (۷-ج۱» ص:۷۳)» والعدد (۹-ج۲» ص:٥)»‏ قرار مجحمع الفقه الإسلامي رقم 
(47)ء (/ ٠١‏ مجلة الفقه الإسلامي العدد (۷-ج۲» ١‏ /) المعاملات المالية المعاصرة» أ.د: وهبة 
الزحیلي (ص:۳۸٥).‏ | ) 


e" ا لحاملات المحاصرة‎ e 


وهذا فإنه في المغطاة يشترط مصدر البطاقة على حاملها: 
أن يودع لديه مبلعًا من النقود في حساب مصرفي» ولا ا ٤‏ 
مشتريات تزيد قيمتها عن البلغ الرع. ۾ ) 

أنواعها: 

من أبرزها: :بطاقات الصرف الآليء وهي نوعان: 

)١(‏ بطاقات الصرف لآل الداخلية ا تؤدي وظائفها داخل دولة 
وأحدة. 

)۲( بطاقات الصرف اا الدولية: ال را i‏ أن e‏ ف 
معظم دول العا ومن أمثلتها: بطاقة (فيزا الكاروني) التابعة فیزاء ورطاقة 
(ماستركارد) التابعة لماستر كارد. ٠‏ 

المبحث الثاني: حكم التعامل ببطاقات e‏ 

أحكامها: . 

بطاقات الصر ف الآلي الداخلية it‏ الفوري): 

cs i EA EE 
لا حرج في استخدامها باتفاق العلاء المعاصرين.‎ 

وتقوم هذه البطاقات مقام الصارفة بدا بيد وغذا فانه جوز أن بشتري 
عن طريقها الذهب والفضةء ومذا أفقت اللجنة الدائمة as‏ العلمية 
ا 


(۱) ینظر: افتوی رق eT‏ اللجنة الدائمة e‏ قرار المجمع الفقهي 
الإسلامي بجدة رقم (۱۳۹۰)» (0/ »)٠١‏ في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مسقط [سلطنة عإن] 


من 1٤‏ إلى: ٠٠١‏ من حرم عام ٤۲٩‏ (ه. 


وآما حكم السحب بہذه البطاقة من غير جهاز مصدرها: _ 

كأن يكون للعميل حساب في مصرف الراجحي وأعطاه المصرف بطاقة 
صرف آلي» فهل يجوز له آن يسحب بہذه البطاقة عن طريق جهاز صراف لبنك 
آخر مثل البنك الأمريكي (سامبا) أو البريطاني (ساب)؟ اختلف العلاء 
الاصرون ن هف اا عو 

القول الأول: لا جوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب ذه البطاقة من غير 
جهاز مصدرهاء وقال به بعض أهل العلم» وينسب هذا القول إلى ساحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله» لكن نقل بعض طلاب العلم عن الشيخ أنه 
أفتى با لجواز» وقال: إنه في هذه الحال إنها يسحب من ماله. 

القول الثاني: آنه بجوز لحامل البطاقة أن يسحب ما من غير جهاز 
مصدرهاء وهو قول أكثر العلماء المعاصرين» ومن أبرزهم الشيخ مد بن 
عثیمين ر حه اللّه. 

أدلة أصحاب القول الأول (القائلون بالمنع): 

قالوا إن الدليل أن السحب ذه البطاقة من غير جهاز مصدرها يودي إلى 
الوقوع في القرض الذي جر نفعًا. 

وجه ذلك: أن المصرف (مصدر البطاقة) يؤّخذ منه على كل عملية سحب 
)٤٦١(‏ ريال» تذهب منها ).1١(‏ لمؤسسة النقدء وتبقى )٤(‏ ريالات للبنك 
(صاحب جهاز الصرف الاآلي)ء وحينئذ: إذا سحب حامل البطاقة من مصرف 
آخر غير المصرف (مصدر البطاقة) فإنه سيؤخذ من المصرف مصدر البطاقة 
أربعة ريالات» وحقيقة هذا السحب أنه مجمع بين عقدين القرض والوالة. 


أا افر فان الا حي عال القاة فة اد اال جا 
مصرف آخر غير مصدر البطاقة» ويتحول هذا المصرف إلى غريم لمصدر 
البطاقة» وعندما يستوفی منه القرض فإنه يستوفيه مع زيادة أريعة ا 
غد هافن فل افر الى ر ا 

مثال ذلك: لك حساب عند مصرف الراجحي فسحبت من جهاز 
ورات الاك البريطاني ٠٠١(‏ ريال) فعندما يستوني البنك البريطاني من 
مصر ف الراجحي المبلغ الملسحوب يستوفيه خمسائة ريال ریالات»› 
فهذه الزيادة تعد قر ضا جر نفعًا. 

وما الحوالة: فإن الساحب (حامل البطاقة) قد أحال البنك (صاحب 
جهاز الصراف) على البنك المدين له (الذى حسابه عنده). 

ثم إن الدليل هذا فيه إعانة على الإثم في إذا كان السحب من هذه البطاقة 
من صراف مصرف ربوي. 

ثم إن العقد بين أطراف الشبكة (شبكة الصرف الآلي) مشتمل على غرر؛ 
لأن المؤثر في العقد بين بنكين وطرف ثالث هو حامل البطاقةء فهو المؤثر في 
غرم البنك وغنمه» أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة. 

أدلة أصحاب القول الثاني (القائلون ¿ بالجواز): 

قالوا: إن صاحب البطاقة إنها سحب من رصيده الخاص» ولا بسحب 
من خاب الك الاش 

ففي المغال السابق: إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي» وسحبت 
عن طريتق صراف البنك البريطاني فأنت في الواقع م تسحب من حساب البنك 
البريطاني» وإنما سحبت من حسابك من الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك 
الريطاني. 
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ويدل على هذا: أنه لو كان رصيدك ٥۰۰۰‏ ريال مثلا في مصرف 
الراجحي فسحبت من صراف بنك آخر مبلغ ٥٠٠١‏ ريال ثم ذهبت إلى 
- مصرف الراجحي وطلبت منهم أن يصرفوا لك مبلغ ٠٠٠٠‏ ريال من 
حسابك» فإنهم سيقولون لك: ليس في حسابك رصيد» وهذا يدل على نك 
سحبت من حسابك مباشرة. 

وأما (۰٦.٤ريال)‏ فهي رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة ها كلفة وتحتاج 
إلى نفقات» كاستفجار المكان الذي يوضع فيه» وصيانتها إذا تعطلت» 
ومصاريف كهرباء وهاتف ونحو ذلك وما يؤكد أن هذا الرسم الذي يؤخذ 
رسم خدمة؛ أنه لا يزيد بزيادة المبلغ المسحوب» فسواء سحبتَ مئة ريال أو 
خسة آلاف ریال فالرسم ثابت (1۰.٤ریال)»‏ وهذا یدل على أنه رسم خدمة» 
وما كان مقابل خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به؛ لأنه لا يّلزم الناس أن 
يخدموا غيرهم جانًا. 

وهذا القول الأخبرء وهو القول بجواز السحب من جهاز صراف 2 
غير مصدر البطاقة هو القول الصحيح في هذه المسألة. 

أما ما استدل به القائلون بالمنع من قومم بأن هذه السألة تشتمل على 
قرض جر نفعًا: فغير صحيح؛ لأنه بني على تصور غير صحيح للمسألةء وهذا 
التصور هو: أن من يسحب من صراف بنك آخر إن يسحب من خزينة ذلك 
البنلك» وذلك المصرف يرجم على المصرف الذي يتبعه صاحب البطاقة» 
ويعمل معه مقاصة فيسترد المبلغ وزيادة أربعة ريالات» وسبق القول بن هذا 
التصور غير صحيح» وأن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده مباشرة 
لدى المصرف مصدر البطاقة» لكن عن طريق جهاز مصرف آخر» وبناءٌ على 
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ذلك: فلا يصح هذا الإيراد؛ لكونه قد بني على تصور غير صحيح للمسألة. . 
وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم فغير مسلَّم أيصًاء لأنه ليس كل تعامل ' 
مع مصرف ربوي يكون إعانة على الإثم» وقد تعامل النبي يي مع اليهود» مح 
هم أكالون للسحت والرباء قال الله تعالى فيهم: 3# وَأْذهم اربوا وقد مهوأعته 
كله آمو لالتاس بالطل وَأَعََدَتا للکھرينَ مب غ ًا % [النساء:١١١].‏ 

وقد توفي رسول الله ية ودرعه مرهونة عند و في ثلاڻين صاعا من 
شعير اشتراه لأهله""» فليس كل تعامل مع مصرف ربوي يكون إعانة على 
الإثم» وإنما الذي يكون فيه إعانة على اللإثم هو الذي تكون الإعانة فيه ظاهرة» 
بحيث إن المصرف الربوي يتأثر بمقاطعته لو لم يتعامل معه» مثل الحساب 
الجاري» فإن الإعانة فيه ظاهرة؛ لأن المصارف تعتمد عليها اعتادا كبرل 
والموع في الحساب الجاري هو في الحقيقة مقرض لذلك المصرف با يودعه فيه. 

وآما القول بآن فيه غررّا فهو مبني على التصور غير الصحيح للمسألة 
وسبقت اللإشارة إليه في الجواب عن الدليل الأول. 

القسم الثاني: بطاقة الائتمان غير المغطاة: 

٠ تعريفها:‎ 

عزفها المجمع الفقهي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية 
عشر بأنها: «مستند يعطيه مصيرُه (أي البنك المصدر) لشخص طيعي أو 
اعتباري (وهو حامل البطاقة)؛ بناءًَ على عقد بينهماء يمكنه من شراء السلع أو 
الخدمات ممن يعتمد المستند (وهو التاجر) دون دفع الثمن حالا؛ لتضمنه التزام 
املصدر بالدفع» ويكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في 


(۱) أُخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب ما قيل في درع النبي والقمیص في الحرب» (ح۲۹۱۹). 


emme‏ ا امت المالية المحاصرة ص 


مواعيد دورية» وبعضها: يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع 
بعد فترة حددة من تاريخ المطالبةء وبعضها: لا يفرض فوائد). 

ومن أمثلتها: بطاقات الفيزا بأنواعها. 

أطرافها: 

البطاقات الائتمانية غير المغطاة تجمع أطرافا متعددة لا تزيد عن خسة: 

الطرف الأول: (المنظمة العالية)ء» وهى التى تملك العلامة التجارية 
للبطاقة وتشرف عليها وعلى إصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك 
الصدرة» ومن أشهر هذه المنظات العالمية: (منظمة فيزا) و (منظمة ما ستر 
کارد) و(منظمة آمریکان إكسريس). 

الطرف الثانى: (مُصدر البطاقة): وهو البنك أو المؤسسة التى تصدر 
البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العاليةء بصفته عضرا فيهاء ويقوم 
بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر. ‏ 

الطرف الثالث: (حايل البطاقة)» وهو العميل الذي صدرت البطافة 
u‏ 

الطرف الرابع: (قابل البطاقة) وهو التاجر أو صاحب المحل الذي 
يتعاقد مع مصدر البطاقة؛ لتقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل 
البطاقة. 

الطرف الخامس: (البنوك الأخرى)ء فقد تدخل طرفا وقد لا تدخلء 
كبنك التاجر الذي یتسلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بمتابعة تسديد 
البنوك الأخرى والديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها 
من التاجرء وهذه الأطراف قد تنقص وقد تزيد» حسب تعامل البنك المصدر 
وحامل البطاقة والتاجر. 
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حكم إصدارها: 

بطافات الا والقانات غر الا فر ا ف جي وار 
لن هذه البطاقات تكن حاملها من أن يأخذ عن طريقها مبلًا ماليّاء ولو ( 
يکن في رصيده شيء» ولکن وفق سقف معين. 

فبعض البنوك تعطي فتر فترة بجانية للسداد دون وضع فوائده فان سد ل 
بحتسب عليه فوائد ربوية» وهذه الفترة تتراوح: ما بين ٠٠‏ يومًا إلى ٠١‏ يومًاء 
فإذا مضت فترة السماح المجانية بدؤوا في احتساب الفوائد عن كل يوم تأخير» 
ما إذا سدد القرض خلال فترة السداد المسموحة لم تأخذ فوائد. 

وبعض البنوك لا تفعل هذاء مثل اينود الإسلامية بة التي تصدر بطاقات 
الفيزا بغبر هذا الشرط. 

وبناء على ذلك: فالبطاقات التى تتضمن هذا الشرط الربوي غير جائزة» 
وأما إذا غ ا 

ق ا 
المؤعر الإإسلامي» وفيا أي نص القرار: 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليء قرار رقم: ۱۰۸ I/D‏ بشأن 
موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالينء والصلاة OT‏ ا 
وعلى آله وصحبه آجمعين. 


() ينظ : فتوى اللبجنة الدائمة رقم (۳۹۷)» ورقم (9۸۳۲)ء ورقم e »)۷٤۲١(‏ ورقم 
(۱۷۲۸۹) من المجلد (۱۳). 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثتق عن منظمة المؤتر الإسلامي 
ي دورته الثانية عشرة بالرياض ي المملكة العربية السعودية» من ۲١‏ جمادى 
الآخر ۱٤۲۱‏ ه إل غرة رجب ۲۱٤۱ھ‏ (۲۸-۲۳ سبتمبر ١٠٠۲ءم).‏ 

بناءً على قرار المجلس رقم ۷/٠/٠١‏ في موضوع (الأسواق الالية 
بخصوص بطاقة الائتان) حيث قرر البت في التكييف الشرعي هذه البطاقة 
وحكمها ي دورة قادمة. 

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم ٠١/٤/٠٠١‏ وبعد 
اطلاعه على البحوث الواردة إلى اللجمع بخصوص موضوع (بطاقات الاتت ان 
غير المغطاة)» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء 
والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريفه بطاقة الائتان في قراره رقم ۷/١/١۳‏ 
الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: 

«مستند يعطيه مصدره (أي البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري 
(حامل البطاقة)؛ بناءً على عقد بينهاء يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن 
يعتمد المستند (التجار) دون دفع الثمن حالاء لتضمنه التزام المصدر بالدفع› 
ويكون الدفع من حساب المصدر» ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةء 
وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة حددة 
من تاريخ المطالبةء وبعضها لا يفرض فوائد». 

فرر ھا پل 

أولا لا غر ادان اة هان غي الطاة ر التعامل اء إذا 
كانت مشر وطة بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على 
السداد ضمن فترة الساح المجاني. 
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ثانتًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا م تتضمن شرط زيادة ربوية على 
اصل الذيّْن. 

ويتفرع على ذلك: 

آً- جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو 

عند التجديد؛ بصفتها أجرًا فعلبًا على قدر الخدمات المقدّمة منه. 
وار اعا الصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
e‏ شريطة أن يكون بع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبع به 
بالنقد. 

ثالثا: السحب النقدي e‏ ا البطاقة هو اقتراض من مصيرهاء 
ولا حرج فيه شرعًا إذا م يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
اللقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمةء وكل زيادة 
e E‏ 
اللجمع في قراره رقم (/VIg( 1° ( ١١‏ 

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة السات النقدية الطاقة غر 
المغطاة. 

واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 

ويلاحظ أن المجمع الفقهي قد قرر عدم جواز إصدار بطاقة الائتمان غير 
المغطاة والتعامل با إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية. ٠‏ 

وجه ذلك: أن هذه البطاقات تمنح حاملها وتمكنه من أن يسحب عن 
طریقھا مبلغًا ماليا ولو م یکن في رصيده شيء تحت سقف معين» وهذا المبلغ 
ا مالي تحتسب عليه بعض البنوك فوائد ربوية إذا مضت فترة السماح المجانية 

a SS E‏ تتراوح ما بين ٠١‏ إلى ٥١‏ يومًا 


تقريباء فإذا سدد العميل خلال هذه الفترة م يؤخذ منه شيء» وإذا نم يسدد 
ومضت فترة السماح المجانية يحتسب عليه فائدة ربوية عن كل يوم تأخير» فهذه 
البطاقات ذه الشر وط لا تجوز وذلك لأمرين: 

الأول: أن جرد التوقيع على العقد وقبول هذه البطاقة بهذا الشرط إقرار 
بالرباء وقبول له» وهذا في حد ذاته لا جوز وإن كان العميل عازمًا على السداد 
ي فترة السمأح المجانية. 

الثاني: أن الإإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل» فقد يعزم على 
السداد خلال فترة السماح المجانية ولكن قد يطراً عليه طارئ وتحصل له 
ظروف فلا يتمكن معها من السداد خلال فترة السماح المجانية. 

ما لو سلمت هذه البطاقات من هذا الشرط فإنه لا بأس بإصدارهاء وكثير 
من البنوك الإسلامية تصدر هذه البطاقات مستبعدة هذا الشرط الربوي. 

من أحكام البطاقات الائتمانية الغير مغطاة: والتي قد شير إليها في قرار 
الملجمع: 

جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو 
التجديد؛ بصفتها أجرًا فعليًا حقيقيًا على الخدمات القدّمة منه» وهذه الرسوم 
هي (رسوم خدمة)ء فعند إصدار بطاقات الفيزا مثا يؤخذ من العميل رسوم 
إصدار أو رسوم تجديد؛ لأنها رسوم خدمة فعلية حقيقية» فإن إصدار هذه 
البطاقات له كلفة ونفقات ولا يلزم البنك بإصدارها للعملاء مجاتًاء فيجوز له 
أن يأخذ مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية التي يقدمها للعميل كرسوم إصدار 
آو رسوم تجديد. 

ويتفرع على ذلك: جواز أخذ المصرف المصدر في هذه البطاقات من 
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ایا ی یی ی ا ی و 
السعر الذي يبيع به بالنقد. 

فمثلا: في بطاقات الفيزا يأخذ البنك عمولة من التاجر إذا اشترى العميل 
منه» على خلاف بين البنوك في تحديد هذه النسبةء فيجوز أخذه همذه العمولة 
بشرط: أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل ما يبيع بالنقد» فلا يرفع التاجر من 
سعر المشتريات على العميل بسبب استخدامه. هذه البطاقة؛ لأآنه إذا فعل ذلك 
فان دفع العمولة في الحقيقة يكون من العميل صاحب البطاقةء والعلاقة بين 
العميل وصاحب المصرف هي علاقة قرض» فيكون هذا من القرض الذي جر 
نفعًاء لكن إذا كان أخذ العمولة من التاجر فإن هذا من قبيل السمسرةء فكأنه 
قيل هذا التاجر: O OS‏ 
عمولة» وهذا لا بأس به. 

ومن أحكام هذه البطاقات أن السحب النقدي من حامل البطاقة هو في 
الحقيقة اقتراض من مصدرهاء وهذا لا بأس به إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية 
أما الرسوم التي تؤخذ على هذا السحب ففيه تفصيل:. 

فإن كان السحب يدويًا بحيث يذهب صاحب البطاقة ويسحب منه ما 
أراد من نقد» فلا يجوز أخذ رسوم على هذا السحب مطلقا؛ لأن الرسوم في 
هذه الحال من الربا الصريح؛ لأنه ليس ها كلفة غير معتادة. 

وأما إن كان السحب عن طريق أجهزة الصرف الآلي فيجوز أخذ رسوم 
مقطوعة؛ مقابل ما يقوم به البنك من خدمات ومصاريف فعلية حقيقيةء ولا 
تجوز الزيادة على ذلك؛ وهذا جاء في قرار المجمع: «وكل زيادة على الخدمات 
الفعلية حرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا»» فلابد من أن تكون الرسوم 


3 لے صرةه‎ ۱ RDC TOSSES EKER ik ikki kax ORADA DDE xirx SN ahhh tka 3 hihi 
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مقطوعة» ۷ا تيد بزباة للع السحوب» وهذايمكن أن قول إت وز ع 
الرسوم على عملية السحب بشرطين: 

الأول: أن يكون الرسم مقطوعاء إذ إن هذا هو الشأن في رسوم الخدمة» 
فلا فرق بين كلفة سحب مائة ريال وكلفة سحب خسة آلاف ريال» أما جَعَّلها 
بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ ففيه شبهة الربا. | 

الثاني: أن يكون هذا الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقيةء فلا يجوز أخذ 
زيادة مقابل تلك الخدمة. ) 

ومن أحكام بطاقات الائتمان غير المغطاة آنه لا جوز شراء الذهب والفضة 
e‏ لأن فيها تأجيلا للقبض» فمثلا: من يشتري ذهبًا ببطاقة 
الفيزا فإنه لا يتحقق التقابض بينه وبين ا غا لاف ارا 
يحصل صاحب الذهب على حقه إلا بعد مدة. 

وذهب بعض المعاصرين إلى جواز شراء الذهب والفضة والعملات 
النقدية بهاء؛ لأا وإن كان فيها تأجيل إلا أا في قوة المصارفة يدا بيد» والبائع 
عن طريقها مطمئن إلى وصول حقه إليه عامًا؛ بسبب الضانات الكبيرة 
اللحيطة بهاء والبائع والمشتري المتعاملان بها يتفرقان وليس بينهما شيء» وهذا 
قول قوي» وبالته التوفیق 


e‏ واچ واه ء9 
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الفصل التاسح: 


التأمين 


المبحث الأول: حقيقة التافين وأنواعه: 


هو: نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع» أو يكون تلطا 
منهاء ویلتزم ف فيه طرف لاخر بتعویض نقدي يدفعه له عند حصول حادث 
و وقد أصبح هذا المصطلح شاتعاء ومطبقًا في جميع دول العال. 


(1) نشا عقد التأمين حديثا فقد كان أول ظهوره ني القرن الرابع عشر اليلادي ني إيطاليا حيث وجد له 
بعض الأشخاص الذين يتعهدون بتحمل الأخطار البحرية التي تتعرض ها السفن أو حولتها نظير 
مبلغ معين وأعقبه بعد مجة طويلة التأمين البري» وأول صورة ظهرت له كانت صورة التأمين من 
الحريق عقب حريق هائل شب في لندن سنة ١١١٠م‏ والتهم أكثر من ثلاثة عشرة ألف منزل ثم 
صور جديدة للتأمين كالتأمين من المسئوليةء فيؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه فيا إذا 
تحققت مسئولیته قبل من أصيب بضرر مثل تأمينه من حوادث سيارته ومن حوادث العمل أو 
مسئولية المهنة. ) 
ثم انتشر بعد ذلك التأمين وتنوع بحيث شمل جيع أنواع الحياة كالتأمين من السرقةء والتأمين من 
تلف المزروعات» والتأمين من حوادث النقل الجوي» والتأمين على الحياة فأصبحت شر كات التأمين 
تؤمن الأفراد من كل خطر يتعرضون له في أشخاصهم وأمواهم ومسثولیته بل أصبحت بعض 
الحكومات تجبر رعاياها عل بعض أنواع التأمين. ) 

ینظر: الوسيط (ص: ١۹٠٠)ء‏ عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية لمصطفى الزرقاء: (ص: 
٤‏ وما بعدها)» الربا والمعاملات الملصرفية د.عمر اترك (ص:٤ .)٤٠١‏ 

(۲) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية د. عمر الترك (ص:١١٤).‏ الوسيط: د. عبد الرزاق السنهوري 

(ج۲/ ص:۷). 


(۱) تأمین تعاوني ویسمی: تبادل'". 
(۲) تأمین تجاري”". 


(1) التأمين التعاوني » وهو: أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لإخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكا 
معينا وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه ضرر وإذا زادت الاشتراكات 
على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك 
إضافي لتغطية العجز أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز وتدار الشركة بواسطة أعضائها 
فكل واحد منهم يكون مؤمنا آو مؤمنا له الهمدف منه هو التعاون على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم 
وتخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء ولا يقصد من ورائها تحقيق مكاسب مادية. 
ينظر: بحث في التأمين» للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير: (ص ٤٤١:‏ ) من كتاب: أسبوع الفقه 
الإسلامي» والربا والمعاملات المصرفية د.عمر المترك (ص:۴١٠٠).‏ 

(۲) ومن صور التأمين التعاوني ما تقوم به الدولة مصلحة الموظفين والعال» فتؤمنهم من إصابة المرض 
والعجز والشيخوخة ويسهم في حصيلته الموظفون والعال وأصحاب الأعال والدولة ولا تقصد 
الدولة من وراء ذلك تحقيق الأرباح» وهذا ما يعرف بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية» ويسمى: 
التأمين الاجتاعي. 
ومن صوره كذلك ما تقوم به الجمعيات الخيرية والتعاونية لتأمين حاجات المنسبين إليها. فيتفق 
أعضاء كل جمعية فیا بینهم على تعویض من بنزل به خطر ما» ویرتبون على کل عضو دفع مبلغ معين 
من المال على سبيل التبرع والمؤازرة ورأب الصدع الذي ينزل ببعض الأفراد. ولا يقصدون من وراء 
ذلك التجارة والكسب والربح» ومن ذلك: شركات التأمين التعاوني المنضبط بالضوابط الشرعية 


ينظر: حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين لحسان بن (ص:٠)»‏ و المعاملات المالية المعاصرة: 
د.عثان شبیر (ص:٤۹).‏ 


(۳) عقد التأمين التجاري هو: عقد يلتزم فيه المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي 
اشترط التأمين لصالحه مبلغا من الال أو إيرادا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث» 


mme الات اللي الحا صرة‎ eee 


ولم يكن التأمين بوضعه المعروف الآن موجودًا عند الفقهاء المتقدمين»› 
ومذا اعت من النوازل فى هذا العص وإن كان ابن عابدين"' قد آشار إل 
بعض آنواعه في حاشيته: رد المحتار على المختار»ء ولكن عند الفقهاء المتقدمين 
لا يوجد له ذکر. 

المبحث الثانو: حكم التافين: 

حكمه: اختلف العلهاء المعاصرون في حكمه» على أقوال: 

القول الأول: الجواز مطلقًا جميع أنواعه» سواء کان تجاريًا أو تعاونيً 
ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأى: الخ مض لر قا" ره الله وهو 
أول من أفتى بجواز التأمين مطلقًا. ) 

القول الثاني: تحريم التامين التجاري وجواز التأمين التعاوني» وهذاالقول 
هو قول أكثر العلاء الغاضر ي : وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهية: 
اللجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» ؤهيئة كبار العلاء“ واللجنة الدائمة 


أو تحقيق الخطر المبين بالعقد» وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديا المؤمّن له للمؤمنء 
وحمل متها اومن عة مر عة من لاط اجر اء القاصة نها وفقا لقرائن الإ حصا 
ينظر: عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية لال الحكيم: (ج٠/‏ ص:۳۳)ء المعاملات 
المالية المعاصرة: د: عثمان شبير (ص:۹۸). 

(۱) ينظر: حاشية ابن عابدین: (ج٤/‏ ص:١۷٠).‏ 

(۲) ینظر: نظام التأمين له (ص:۲۷). 

() ينظر: الربا والمعاملات المصرفية» للمترك: (ص:1١٤)»‏ المعاملات المالية المعاصرة» لمحمد شبير 
(ص:٥۹)ء‏ حاشية ابن عابدين (ج۲/ ص:٠۱۷)»‏ العقود (ص:٥٠٠).‏ 

.)٥۱( ورقم‎ »)9٥( ص:۳۰۷)» وقرار رقم‎ ۰٤ج(‎ ۰ /١ ينظر أبحاث هيئة كبار العلماء قرار‎ )٤( 


للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية'. 

أدلة القول الأول (القائلين بجواز التأمين التجاري): 

او أن اتان هفل کر ةوا رحد فة س ال ر فر ا 
المصلحة الكبيرة: فإن بعض العقود أجازتما الشريعة مع أن فيها غررًا لما يترتب 
عليها من المصالح الكبيرة» كالجعالة مثلاء فإن الجعالة فيها غرر وجهالة» 
ولكن الشريعة أجاز تا لا فيها من المصلحة فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة. 

والدليل على ذلك: اتفاق جميع دول العام على الأخذ بهذا النظام» نما يدل 
على أن جيع العقلاء يرون أن فيه مصلحة. ‏ 

ثانيًا: قياس التأمين التجاري على العاقلة: وصورة العاقلة أن الإنسان إذا 
تسبب ني قتل خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته (أي: قرابته من جهة العصوبة) هي 
التي تدفع عنه الديةء وهي ملزمة شرعًا بذلك فالعاقلة إذا ضرب من ضروب 
التأمين. فإذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين جوز كذلك مطلقا من غر تخصيص 
له بالتأمين التعاون. 

ثالثا: قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد: فالتقاعد ضرب من 
ضروب التأمين» حيث إنه يؤخذ من الموظف كل شهر قسط ثم يسلم به بعد 
تقاعده.. وقد يحصل على أكثر نما بذل» وقد بحصل على آقلء فيلزم القائلين 
بمنع التأمين التجاري القول بتحريم الراتب التقاعدي. ) 

رابعًا: قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة: فك أنك إذا 
حت لك حارسًا حرس البيت أو الطريق» فإنك تعطيه مقابل a‏ 
الأمان» وقد استفدت منه الأمان فقط» فهكذا أيصًا في عقو د التأمين التجاري 


(1) ينظر: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء المجلة ٠١‏ قيمة أكثر من ٠١‏ فتوى. 


العاملات المالية المحاصرة "٣‏ 


تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركة الأمان» عندما محصل لك حادث 
ونحوه» فإذا جاز بذل المال على عقود الحراسة لأجل الآمان فيجوز بذل المال 
لشر كات التأمين لأجل الأمان. 

أدلة القول الثاني (تحريم التأمين التجاري): 

أولا: اشتماله على الغرر الفاحش: فهو من عقود المعاوضات المشتملة على 
الغررء فالمستأمن (طالب التأمين) أثناء وقت العقد لا يستطيع أن يعرف ما له 
وما عليه» ومقدار ما يأخذ ويعطي» فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم بحصل له 
الحادث فيأخذ ا ك فيدفع جميع الأقساط 
ولا يأخذ شستًا. 

وكذالك أيشما بالنسبة للمؤشن (الجهة المؤمنة) لا يعرف ما له وما علي 
فقد يربح كثيرًا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسر» ولا شك أن الغرر فيه 
ظاهرء وقد هى النبي ية عن الغرر. 

o E a I 
فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين ثم يقع الحادث فيدفع له المؤّن أكثر‎ 
ا ی ات ی و و و ی‎ 
) ۰ وهذامن ضروب المقامرة.‎ 

ثالثًا: أن عقد التأمين يشتمل على ربا القضل والسيئة: لأن المؤمّن إذادفع 
للمستأمن أكثر نما دفعه له من النقود فيكون ربا فضلء لأنه مال بال مع 
E OD O‏ 
أن الشركة دفعت هذا المستأمن مثلم دفع من غير زيادة ولا نقصان فيكون فيه 
ربا نسيئة فقط . 


رابعًا: أنه من الرهان المحرم: لأن فيه جهالة وغررًا ومقامرة» ومعلوم أن 
الشرع لم يبح من الرهان إلا ما كان فيه نصرة الإسلام وآدلته وبراهينه» وكذلك 
ایتا إذا كان في الإبل والخيل والسهام. 

ا فيه غد للال بغیر مقاب وهو تحرم» وقد قال تعالی: اا 
اریت اموا لاتا أ ڪل ا مو کم بتڪم بالطل ل ان تکرک رة عن 
ا نک ولا شلوا نشکیا ہکان بک ریا end‏ 

وأما التأمبن التعاوني: 

فإنه يبذل على وجه التكافل والتعاون» وليس على وجه المعاوضة وطلب 
الربح» وما كان كذلك فإن الشريعة تجيزه» ويدل لذلك: 

أولا: حديث الأشعريين» فعن أي مو سی الأشعري قال: قال النبي ا : 
«إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو» أو قل طعام عيام بالمدينة جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويةء فهم منى وأنا 
منھہ»» وهذا في الحقيقة هو شبيه بالتأمين التعاوني. 

ثانيًا: العاقلة في الإسلام فهي بمثابة التأمين التعاوني. 

ثالثا: إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة فإننا نجد أن الشريعة تتسامح فيا كان 
مبنيًا على الإرفاق والإحسان والتكافل والتعاون. فعلى سبيل الخال: القرض» 
فإن صورته في الأصل صورة ربويةء لأنها معاوضة مال بال مع عدم 
التقابض» ولكن الإسلام أجاز هذه الصورة لأنها مبنية على الإرفاق والتكافل 
والإحسان» ولذلك إذا أريد بالقرض الربح والمنفعة والعوض فإنه يرجع 
لصورته في الأصل فيصبح عرمًا. 


(١)آخرجه‏ البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض .)۲٤۸١(‏ 


فتقرر من هذا أن: قاعدة الشريعة التسامح في كان مبنيًا على التكافل 
والتعاون بخلاف ما كان مبنيًا على الربح والمعاوضة. 

الترجيح: 

ا انا ی هااا را اع ره ا عله جو 
العلماء المعاصرين» وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني» 
فيكون التأمين التجاري حرمًا والتأمين التعاوني جائزًا. 

أما ما ذكروا من أن فيه مصلحة: فإن مصالح الشرع على ثلاثة أقسام: 

)١‏ قسم شهد الشرع باعتباره» فهو معتبر. 

۲) وقسم ما شهد الشرع بإلغائه فهو غير معتبر. 

۳) وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء» فهو مصلحة 
مرسلة» وهو حل اجتهاد. ٤‏ 

وعقود التأمين فيها حاذير شرعية ذكرت في أدلة القول الثاني» فتكون من 
ل اكان آي ها ميد اترم الاه لفل جاب الفسدة عل جاب 
الملصلحة. 

ويجاب عن استدلاهم بالقياس على العاقلة: 

بأنه تياس مع الفارق» لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية ما يكون بين 
أفراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون 
وبذل المعروف» ولو بدون مقابل» فهي مبنية على التكافل والتعاون بين آفراد 
العافلة و ليمت نة عل إلربحة رالنارضة يخ عقرة الان عقرد اربة 
استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضةء ولا تمت إلى عاطفة الإحسان 
وبواعث الرحمة والمعروف بصلة. 


وأما قياسهم عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد: 

فإنه قياس مع الفارق» لأن ما يعطى للموظف بعد التقاعد حق التزم به 
ولي الأمر» باعتباره مسئولا عن رعيته» وراعى في صرفه ما قام به الموظف من 
ونظر فيه إلى مظنة الحاجة. 


وأيضا فإنه في نظام التقاعد تتبرع الدولة بجزء من المبلغ» بمعنى: أنه 
بستقطع من الموظف جزء من المبلغ» والدولة تتبرع بالجزء الآخرء فليست 
معاوضة مالية حضةء وإنا هو حق التزمت به الدولة مجاه موظفيهاء وهذا 
بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحضة» وتقصد منه 
الشركات الحصول على الأرباح والكسب» ففرق بينهاء ولذلك لا يصح هذا 
الاين. 

ثم إن الموظف إذا أراد تصفية حقوقه قبل بلوغه سن التقاعد» تصفى له 
كامل حقوقه» ويعطى ما اقتطع منه» ولكنه إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامية» 
فإنه يعطى ما اقتطع منه وتبرع أيضًا من الدولة هذا الموظف وإذا توفي 
فيصرف لورتته بطريقة روعي فيها احتياج الورثةء فتبين بهذا أن قياس التأمين 
التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق. 

وما ما استدلوا به من قياس التأمين التجاري على عقود الحراسة: 

فهو قياس مع الفارق» فإن الأمان ليس ملا للعقدء وإن) محله في التأمين 
الأقساط» ومبلغ التأمين وله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس» وأما الأمان 
فليس محلا للعقدء وإنا هو غاية ونتيجةء ولو قلنا: إن الأمان هو محل العقد لا 
استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس» والواقع أن الحارس يستحق 
الأجرة مطلقاء وهذا يدل على أن الأمان ليس هو محل العقد. . 


ء 


ومن صور التأمين التعاوني ما يسمى ب: صناديق الأسر والعوائلء 
فيوضع مثلا صندوق لأسرة من الأسر ويتبرع من أراد من أفراد الأسرة هذا 
الصندوق بقسط شهري أو سنوي» وإذا حصل لأآي واحد من أفراد الأسرة 
حادث أو حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه. 

مسألة الإجبار على التأمين التجارى: 

إن أجبر الإنسان على التأمين التجاري فلا حرج في الاشتراك في هذا 
التأمين باعتبار آنه ملزم ومجبر على هذاء فلا حرج عليه» ولا يلزم بالتهرب منه. 

ولكن إذا دخل في التأمين باعتبار أنه جير ووقع له حادث مثلاء وألزم 
الطرف الأخر بأن يدفع له أو يتكفل بأن يدفع له مقابل التلف الحاصل في 
السيارة» وكان ما يدفعه له عن طريق شر كة التأمين أكثر مما بذله» كأن يكون 
دفع قسطين من أقساط التأمين» ونفترض أن قيمة القسطين خمسائة ريال» ثم 
i E CSG CGP‏ 
e‏ 2 
المعاصرون في هذهالمسألة: 

القول الأول: أنه ليس له أن يأخذ إلا بقد ما دفع» إذا كان لم يدفع مثا إلا 
خسمائة ريال فليس له إلا خسمائة ريال فقطء لأنه إذا أخذ أكثر ما دفع يكون 
قد أخذ مالا بغير حق فيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل. 

القول الثاني: آنه يجوز أن يأخذ ما بذل لهء ولو كان أكثر ما دفع» لأنه إذا 
جاز الدفع جاز الأخذ ولأن قاعدة الشريعة أن الغنم بالغرم» والخراج 
بالضان» ولأن هذا أقرب إلى تحقيق العدل» إذ أن الشخص لو أنه لإ يحصل له 


حادث لأخذت منه أموال كثيرة» فكيف نقول له: إذا كان الحق عليك فابذله 
وادفعه ولو بذلت أموالا كثرة» أما إذا كان الحتق لك فلا تأخذ إلا بقدر ما 
دفعت؟ فهذا فيه شىء من عدم العدل» إذ كيف نراعي شركات التأمين التي 
تكسب أموالا طائلة من الناس» ولا يراعى هذا الفرد المسكين؟ 

ثم إذا قلنا ليس أن يأخذ إلا بقدر ما دفع» فالقدر الزائد الذي رده لن يعاد 
إلى المومّنين وإنها سيذهب لشركة التأمين التي تقوم بإعادة التأمين لدى 
شركات عالية وكثير منها ملاكها من اليهود وهمذا فإن القول الثاني وهو القول 
بجواز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر نما دفع هو الأقرب في هذه المسألة 
وإذا أراد المسلم الورع فيأخذ كامل المبلغ ويتصدق بالقدر الزائد في وجوه البر 
ما ينفع المسلمين ولا يتركه لتلك الشركات. 

قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: )۲/۹(٩‏ بشأن: 
التأمين وإعادة التأمين: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المؤتر الإسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ۱۱-۱۰ ربیع الآخر ٩۰٤۱ه/۲۸-۲۲‏ 
كانون الأول (ديسمبر ) ١۱۹۸م‏ بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء 
المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمينء وبعد أن ناقش 
الدراسات المقدمة» وبعد تعمق الببحث في سائر صوره وأنواعه» والمبادئ التي 
يقوم عليها والغايات التي بهدف إليهاء وبعد النظر فيا صدر عن المجامع 
الة ر الات الىلىة داشان 

قرر ما يلي: 

أولا: أن عقد التأمين التجاري ذى القسط الثابت الذي تتعامل به 


شر كات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقده ولذا فهو حرام 
شرعا. 

ثانيًا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد 
التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الجال بالسبة 
لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 

ثالثا: : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة ww‏ التأمين لاون 
وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين» حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي 
من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضا الله هذه الأمة. والله أعلم. 

قرار مجمع الفقه برابطة العام الإملامي: 

الحمد لله والصلاة والسلام عل و الله ه وعل آله وأصحابه ومن 
اهتدی مہداه. E‏ 

0 الإسلامي e‏ الارن ١‏ امنعقدة فى ٠١‏ شعبان 
۸ه بمكة المكرمة بمقر رابطة العام الإسلامي نظر في موضوع التأمين 
بأنواعه بعد ما اطلع على كثير ما كتبه العلاء في ذلك وبعد ما اطلع أيضًا على 
ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة 
بمدينة الرياض بتارب یخ /٤ /٤‏ ۱۳۹۷ ه بقراره رقم )٥٥(‏ من التحريم للتأمين 
التجاري بأنواعه. ويعد الدراسة الوافية وتداول الرأي ٤‏ ذلك قرر مجلس 
اللجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين 
التجاري بجمیع أنواعه سواء أكان على النفس ام البضائع التجارية م غاز 
ذلك للأدلة الاأتية: 

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الالية الاحتالية 


المشتملة على الغرر الفاحش» لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد 
مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما 
التزم به المؤمن» وقد لا تقع الكارثة صلا فيدفع جيع الأقساط ولا يآخذ شينًا 
وكذلك المؤمن لا يستطيع أن بجدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده» 
وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي بي النهي عن بيع الغرر. 

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من 
اللخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم 
بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ» فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين ثم يقع 
الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن 
أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قارا ودخل في 
عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: اا لن RF‏ والمییر 
والانصاب والازلم حسمن عمل ليطن اتوه لعل حون [المائدة:. ۹۰[ 

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسء» فإن 
الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر عا دفعه من النقود ها 
فهو ربا فضل والمؤمن ¿ يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسء وإذا 
دفعت الشركة للمستآمن مثل ما دفعه هما يكون ربا نسء فقط وكلاهما حرم 
بالنص وال جاع. 

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرمة لأن كلا منهم| فيه جهالة 
وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور 
لإعلامه بالحجة والسنان وقد حصر النبي ية رخصة الرهان بعوض في ثلاثة 
بقو له علاة: لا سبق إلا ني خف أو حافر اا و 
شبیها به فکان حر مًا. 


® أحاملات المالية المحاصرة‎ | ee 


الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغبر بلا مقابلء وأخذ بلا 
مقابل في عقود المعاوضات التجارية حرم لدخوله ي عموم النهي في قوله 


سر رر E‏ سرو ص Sî‏ 


تعالی: ل ايها الدب RR EA‏ 1 ولم بتڪم اَْطِلِ طل إلا أن 
رس مص ےم کک ےک ر و یک >2 وہہ 7 
کرک کنر کن آایی نکم ر کنر اش کمن اله کان ا ًا 
[النساء:۲۹]. 

السادس: ني عقد التأمين التجاري الإلزام بيا لا يلزم شرعًا فان الؤمن ل 
بحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإن) كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن 
على ضمان ا لخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه الان له والمۇمن ¿ 
يبذل عملا للمستأمن فکان حرامًا. 


e e 


الفصل العاشر: 
عقود المزايدة ' والمناقصة وبطاقات التخفيض 


المبحث الأول: عقو المزايدة: 

المزايدة لغة: الزاء» والياءء والدال: أصل يدل على الفضل يقولون زاد 
الشيء يزيد» فهو زائد وتزايد السعرء وتزايدوا في ثمن السلعة حتى بلغ منتهاه 
وزايد أحد المتبايعين الأخر مزايدة و زايده: نافسه عن الزيادة وني ثمن السلعة: 
زاد فيه على آخر و المزاد: موضع الزيادة. 

المزايدة اصطلاحًا: هي أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم 
على بعض حتى تقف على أخر زائد فيها فيأخذها. 

عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر» وهو من العقود التي 
بحثت في كتب الفقه» فهو عقد معروف من قدیم الزمان لکنه قد صاحبه في 
الوقت الحاضر تجاوزات تستدعي وضع ضوابط؛ حفظًا للحقوق بين 
الان وبيع المزايدة جائز شرعًا؛ لأن النبي ية فيا رواه أنس: «باع 
قدحا وحلسًا فيمن يزيد»» وهو دليل واضح على جواز بيع المزايدة. 

ويؤيد ما حكاه البخاري عن عطاء أنه قال: آدركت الناس لا يرون بأسا 
في بيع المغانم فيمن يزيد. 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص:٠٤)»‏ أساس البلاغة (ص:۱۹۸)ء المعجم الوسيط (جا 
ص:٩ ٤١‏ )» القوانين الفقهية (ص:۲۹۹)» حدود أبن عرفة (ج۲» ص :۳۸۳( حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر (ج۳. ص :۹ ١٠)ء‏ فقه المعاملات الحدية أ.د عبدالوهاب ابو سلی‌ان (ص:۳۳۸). 

(۲) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة أ.د وهبة الزحيلى (ص:٤٠).‏ 


الان 

O o 
وأصدر بشأنه القرار الآتي:‎ 

ترار محمع الفقه الإسلامي انع لنظمة المؤتعر الإسلامي برقم ۷٣‏ 
ا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه. 

إن مجلس مجمع الفقه الإأسلامي المنعقد في دورة مؤقره الثامن ببروناي دار 
السلام من ۷-۱ مرم ۱٤١٤‏ هالموافق ۲۷-۲۱ حزیران (یونیو) ۱۹۹۳ م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اللجمع بخصوص موضوع عفد 
المزايدة وبعد استأعه للمناقشات التي دارت حوله» وحيث إل ٤‏ عفد 
a E E OO‏ 
طبقًا لاحکا الشريعة ep‏ کےا اعتمدته السات eT‏ 
وضبطته بتراتيب إداريةء ومن أجل بيان الأحكام الشرعية هذا العقد. 

قرر ما یلي: 

١‏ - عقد المزايدة: 


عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم 
عند رضا البائع. 
۲ يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغيبر ذلك» 
وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد» وإلى 
إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاءء وتحتاج إليه المؤسسات 
العامة والخاصة» والهيئات الحكو مية والاأفراد. 
۳-إن اللإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم 
وضوابط وشروط إدارية أو قانونيةء بحب أن لا تتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 
٤‏ - طلب الضان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعًاء وجب أن يرد 
لكل مشارك لم يرس عليه العطاء» ويحتسب الضان المالي من الثمن 
لمن فاز بالصفقة. 
0- - لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط با لا 
يزيد عن القيمة الفعلية لکا 
٦‏ - يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استشارية ليحقق 
لنفسه نسبة أعلى من الربح» سواء أكان المستثمر عاملا في عقد 
مضاربة مع المصرف أم لا 
۷-النجش حرام» ومن صوره: 
آً- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ رى اى 
بالزيادة. 

ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخرته e‏ 
ويمدحها ليغر المشتري فيرفع ثمنها. 

ت- أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار اذَعاءً كاذبًا أنه 


دفع فیھا ثمنًا معیتًا ليدلس على من يسوم. 
ث- ومن الصور الحديثة للنجش المحظور شرعا: اعتاد الوسائل 
ا ا ا 
أو ترفع الثمن لتغر المشتري» ول اا والله ا 
ونما سبق: يتبين أن طلب الضان ممن يريد الدخول في المزايدة لا بأس به» 
وهذا موجود في بعض الأسواق حيث يطلب ممن يريد الدخول في هذا الحراج 
والمزايدة على سلعة معينة ضمان مالي لإثبات جديته في الدخول» ولكن يجب أن 
يرد لكل مشارك لم يستقر عليه العقد ما دفعه من مال؛ لئلا يكون ذلك من أكل 
المال بالباطل. 
كا يجب احتساب الضان المالي من الثمن لمن ظفر بالصفقة واستقر عليه 
العطاء» ولا بأس باستيفاء رسم الدخول عن قيمة دفتر الشروط وما يتبع ذلك» 
بشرط ألا يزيد عن القيمة الفعلية الحقيقيةء فإن زاد الرسم عن القيمة الحقيقية 
فإن ما زاد يكون من باب أكل الال بالباطل. 
المبحث الثاني: عقو المناقصة: 
تعريفها: 
امناقصة: هي طلبٌ الوصول إلى أقل عطاء؛ لشراء سلعة أو خدمة. 


(1) ينظر: الهداية (ج ۳ ص:۳١)ء‏ فتح القدير (ج٦»‏ ص:۷۷٤)ء‏ شرح العناية على المداية (ج٦»‏ ص:۷۹٤)»‏ 
تبيون الحقائق (ج٤»‏ ص:۷٦)ء‏ موهب الجليل (ج٤»‏ ص:۳۹٤)ء‏ الأم (ج۳.» ص:4۲)ء المجموع 
(ج ١٠ء‏ ص ٤١:‏ ۳)ء تحفة المحتاج (ج٤»‏ ص:۳۱۳)» المغني (ج٤»‏ ص:٤٠۲)ء‏ الإقناع (ج ٠۲‏ ص:٠۷)ء‏ 
كشاف القناع (ج ۲ء ص:۱۸۳)» فقه المعاملات الحديئة آ.د عبدالو هاب آبو سليان (ص:۷١).‏ 

(۲) ينظر: قرار مجمع الفقه الإإسلامي رقم »)١١ /1(٠١١‏ و فقه المعاملات الحديثة أ.د عبدالوهاب أبو 
ان( 0۹ 


,)1( 


صورتہا ) 

عندما ترغب دائرة حكومية أو شركة أو مؤسسة في شراء سلع أو تنفيذ 
وفق شروط معينةء ثم جعل رسا معينا يلتزم من يريد المناقصة بتقديمه مح 
العرض» ثم تختار الجهة الطالبة للمناقصة أرخص العروض» وهي بهذا جائزة 
شرعًاء والمناقصة جائزة شرعاء وهى كالمزايدة فتطبق عليها أحكامها. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدولي بشأن 
عقود المناقصات» برقم :)١١ /١(١١۷١‏ 

ار اطي اهر إل امطاب ا اردنت 
تقوم فيها الجهة الطالبة ها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتہم» وفق شروط 
ومواصفات حددة. ) 

ثانيًا: المناقصة جائزة شرعاء وهي كالمزايدة» فتطبق عليها أحكامهاء سواء 
كانت مناقصة عامة أم حددة» داخلية آم خارجية» علنية آم سرية» وقد صدر 
بشأن المزايدة قرار المجمع رقم ۷۳ (۸/ )٤‏ في دورته الثامنة. 

ثالثا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميًاء أو المرخص 
هم حكوميًا» وجب أن يكون هذا التصنيف» أو الترخيص قاتا على سس 
موضوعية عادلة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وبهذا: يتبين أن الرسم الذي يؤخذ ممن يرغب الدخول في المناقصة لا 
بأس به» ولكن يجب أن يرد هذا الرسم لكل من دخل في المناقصة ولم تستقر 
عليه المناقصة» ويحتسب هذا الرسم من العوض لن استقرت عليه المناقصة» 


.)٤١٠:ص( ينظر: فقه المعاملات الحديثة أ.د عبدالوهاب إبراهيم أبو سليان‎ )١( 


جس المعاملات المالية العاصرت ص 


لكن: لا بأس أن تستوفى الجهة الطالبة للمناقصة من رسم الدخول قيمة دفتر 
الشروط با لا يزيد عن القيمة الفعلية الحقيقيةء والواقع أنه بحصل إخلال كبير 
في هذه المسألة فلا يرد مابذل من مال لمن دخل في المناقصات ولم تستقر عليه» 
وهذا لا جوز فلا محل للجهة الطالبة للدخول في المناقصة مصادرة ذلك الالء 
بل يلزمها أن ترده عليهم» وإلا كان ذلك أخذا للال بغير حق. 

المبحث الثالث: بطاقات التخفيض: 

حقيقة هذه البطاقات: هو أن بعض الجهات من مؤسسات وغيرها تقوم 
بإصدار بطاقة للتخفيض مقابل رسم مالي» ويحصل من مُنحت له هذه البطاقة 
على تخفيض لدى بعض المحلات والمؤسسات التجاريةء أو بعض الفنادق 
والمطاعم والمستوصفات والصيدليات. وتعطي الجهة التي منحت هذا التخفيض 
صاحب البطاقة دليلا بأس|ء اللحلات والمؤسسات التي يشملها هذا التخفيض. 

والغالب أن هذه المحلات إن| تخفض فؤلاء الحاملين للبطاقات باعتبار 
أهم عملاء» فغرضهم من هذا التخفيض كسب أكبر عدد من العملاء ووضع 
اسم هذه الشركات في الدليل الذي تصدره هذه الجهة» فلا تأخذ المحلات من 
هذه الحهة المصدرة للبطاقات شيا ٠‏ 

ومن أمثلتها: بطاقة المعلم أو المعلمة التي يؤخذ عليها رسوم ويحصل المعلم 
أو المعلمة على تخفيضات لدى بعض المستوصفات وبعض الفنادق والمطاعم 
والمحلات التجارية. ) 

وبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المستوصفات» مقابل رسم معين» 
وعلى أن حامل هذه البطاقة كلما راجع المستوصف يحصل على تخفيض. 

وبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المكتبات التجارية مقابل رسوم. 


mme‏ لالات المالية المحاصرة سس 


أولا: إذا خلت هذه البطاقات من الرسوم فإنها جائزة: 


کا لو أصدرت بطاقة المعلم بدون ان يذل لمعلم آي رسم» ولکن باعتبار 
آنه معلم» ويعطى هذه البطاقة يذهب ہا لبعض المحلات والمستوصفات 
وا لمكتبات فيحصل على خصم»؛ لأنه ليس فيه أي حذور شرعي؛ بل غاية ما في 
الأمر هو أن هذه المحلات تعاونت مع الجهة التي يتبعها صاحب البطاقةء 
وقامت بتخفيض منتجاتها له» وهذا لا حرج فيه» وليس فيه ربا ولا جهالة ولا 
غرر ولا ميسر» والأصل في المعاملات الحل والإباحة. 

ثانيًا: إذا اشتملت على دفع رسوم مالية من أصحاب البطاقات» فإنها 
حرمة ويترتب عليها عدة حاذير شرعية» قد صدر ا فتاوى من اللجنة الدائمة 
اموت اة وا لق 

وأبرز هذه المحاذير: 

الأمر الأول: اشت اما على الغرر والمخاطرة» وذلك أن من يدفع هذا 
الرسم قد بجحصل على ما أراد من تخفيض وقد لا بحصل» وربا حصل على أكثر 
ما دفع أو أقل» وهذا هو معنى الغرر» فهو هو يبذل مالاء وقد مبحصل على أكثر 
من هذا المال» وقد يحصل على أقل من هذا المال» وقد لا محصل على شىء. 

الأمر الثاني: اشتماها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها 
في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم؛ فلو آن صاحب 
المخجر امتنع عن التخفيض» فالحهة المصدرة تقوم بدفع نسبة التخفيض لحامل 
البطاقة» فحينئذ يكون حامل البطاقة وقع في الربا» حيث بذل مالا مقابل مال 


(1) ينظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم (۱۹۱۱۲) (ج ٤٠ء‏ ص:١١).‏ 


e 3 ا امات المالية ا لمحا صر‎ ee 


أكثر منه أو أقل» والغالب أن نسبة هذا التخفيض تكون أكبر من رسم الطاقة 
وأن التخفيض يتجاوز رسم إصدار البطاقة» وحينئزٍ تكون المسألة من قبيل 
مال بمال مع التفاضل» فيكون قد وقع في الربا. 
الأمر الثالث: أنه قد يكون ها آثارٌ سلبيةء فربما تتسبب في إثارة العداوة 
والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين» 
وربا تحمل صاحبها أو حاملها على الاسترسال في الشراءء فيؤدي هذا إلى أن 
يشتري سلعا ليس بحاجة هاء أو إلى الإسراف أو غبر ذلك. 
عشرة. 
a‏ ا ا 
ابر الفقهي الإسلاميء برابطة العام الإسلامي» في دورته 
الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمةء في المدة / ۷/0 هھ ال 
بوافقها ۸ -۱۲/ /٤‏ ٠٠٠۲م‏ اطلع على كتاب رئيس الجمعية الخيرية لتحفبظ 
ا ا بمحافظة جدة e‏ رغبة الجمعية إصدار بطاقات من 
المحلات اتجارة عل نع ابل ابطاقة يشا في أسعارالسلع الي لكي 
هذه المحلات. ) 
e‏ الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في ا المستفيضة 
| 


أولا: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت 
مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر» فإن مشتري البطاقة 
يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله 
غنم حتمل» وقد نہی رسول الله #5 عن بيع الغرر. 

ثانيًا: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابلء فإن 
إصدارها وقبو ما جائز شرعاء لأنه من باب الوعد بالتبرع أو اة و صل الله 
على نبنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


E E E 


الفصل الحاضي عشر: 


خطاب الضمان 


امبحث الأول: حقيقة خطاب الضماق وأنواعه: 

تنشاً الحاجة إلى خطاب الضان عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام 
بأعال معينةء كتنفيذ مشاريع» أو تأمين أشياء» فتقوم الحهات الطالبة لذلك 
بطلب خطاب ضان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات. والجهة المصدرة 
له هي البنوك. 

وقد عرف خطاب الضان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى 
الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب. نيابة عن طالب الضان» عند عدم قيام 
طالب الضان بالتزامات معينة تجاه المستفيد'. 

فهو شبيه بالتأمينء فكأن البنك يقول: نحن نلتزم بن ندفع هذه الجهة في 
حدود قيمة خطاب الضمان عند عدم تنفيذ المطلوب منه» أو عند اللخصم عليهء 
وتجو اك 

خطاب الضان بمثابة التأمبن في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع» 
فيخصم عليه منهاء فكأن هذه الجهات الطالبة لخطاب الضان تقول لمن يريد 
الدخول في هذه المناقصة: أعطونا تأمينّاء لكن بدل ما يطلبوا التأمين نقَدًّا 


(۱) ينظر: إدارة الأعمال المصرفية: د. زياد رمضان (ص:۱۳۹)ء تطوير الأعال المصرفية: لسامي حمود 
(ص:٠۳۲)»‏ البنك اللاربوي في اللإسلام: لاسيد محمد باقر (ص:۱۸۲)» البنوك الإسلامية: د. عبد 
الله الطيار (ص:۸٤١)ء‏ المعاملات المالية المعاصرة: أ. د. وهبة الزحيلل (ص:14٤)ء‏ عمليات البنوك: 
لمحمود الكيلاني (ص:١٤٠)ء‏ الاستشار والرقابة الشرعية: عبد الحميد اليحيى (ص:۷٤)»‏ الربا و 
المعاملات المصرفية: د. عمر المتروك (ص:١٠۳۸).‏ 


يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك» ولضان جدية عرض كل 
من يريد الدخول في المناقصةء ولضان عدم التورط في خحسائر وديون في حالة 
رسو العملية على هذا المتقدم. 

ويتنوع خطاب الضان لكونه بغطاء أو بدون غطاء. 

۱) أن یکون بغطاء: 

راك از غا خطات ان 4 رو و هة کات 
الضان» فلو كان خطاب الضان قيمته مائة آلف ريالء وف رصید طالب 
الخطاب مائة آلف أو أكثر» فيقال: خطاب ضإان له غطاء. 

والتكييف الفقهى له: أن العلاقة بين طالب خطاب الضان وبين مصدره 
هى ال كال فان هدا اض رل لك رلك ف ان دول ا 
ا مخطاب بمذه الطريقةء مع بقاء علاقة الكفالة بينهماء فهي وكالة و كفالة. 

۲) آن یکون بدون غطاء: 

معنى ذلك أن طالب خطاب الضان ليس له رصيد يغطى قيمة خطاب 
الضمان» فلو كان خطاب الضمان قيمته مائة ألف ريال وفي رصيده غشرة 
آلاف ريال» لكن البنك لا مانع لديه ثقة في هذا العميل أن يعطيه خطاب 
ضان بائة لف ريال» فيقال: خطاب ضبان بدون غطاء. 

والتكييف الفقهى له: أن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصيره 


)١(‏ ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: د. وهبة الزحيلي (ص:۹٦٤)»‏ عمليات البنوك: محمد الكيلاني(ح» 
ص:۲۲۱)ء بنوك تجارية بدون ربا: عبدالله الشيباني (ص:٠4)»‏ موقف الشريعة من المصارف 
الإإسلامية: للعيادي (ص:٠۳)»‏ البنوك الإسلامية: مصطفى قابل (ص:٠٠٠)ء‏ عمليات البنوك من 
الوجهة القانونية: د. عمد جال (ص:۷١۳)ء‏ البنوك التجارية: د. حسن محمد (ص:۲۲۲)ء قرار 


اللجمع الفقهي رقم ٠١‏ (ج١٠/‏ ص:۲). 


د ا لعاملات المالية المحاصرة سسس 


هي الضمان (الكفالة)ء فكأن هذا البنك يضمن الشخص الذي يريد الذشم ل 
ي مناقصة أمام الجهة الحكومية مثلا. 

الميحث الثانو: حكر خطاب الطمان.: 

عندما يصدر البنك خطاب الضمان لا يصدره مجانًاء وإنا يتقاضى عمولة ‏ 
عليه والإشكال هنا في هذه ابلك ن منها مصاريف بأخذها الك 


ا الضان: ابا 9 رن اد اخحذ مقابل غ الضان ر ا 
فالضان من عقود الإرفاق والإحسان» ولذلك لا جوز أخذ عوض مقابل 
الضبان» فلو قال شخص لآخر: اضمني ولك ألف فهذا عرم؛ لأنه من عقود 
الإحسان والإرفاق كالقرض» وقد اتفقت المذاهب الأربعة على هذاء وذا 
نعرف أن نظرة الإسلام للضان تختلف عن نظرة البنوك؛ فالإسلام ينظر 
للضمان كا ينظر للقرض على آنه من عقود الإرفاق والإحسان بينم البنوك 
الان قرفل اتن وا الكت و الان وح فاع اضرف 
عمولة على خطاب الضان» فإذا كان الخطاب بغطاء فقد سبق القول بأن 
نكييفه الفقهي هو الوكالة» والوكالة تصح بأجر وبدون أجر» ولذلك فلو أخذ 
البنك عمولة على هذا ا لخطاب فلا إشكال فيهاء لكن: ما كان مقابل مصاريف 
إدارية فقط» وما زاد على ذلك فلا جوز حتى لو كان بغطاء؛ لأنه وإن كانت 
او ا او 

نفس الوقت» فليس للبنك أن يأخذ على خطاب الضان سوى الخدمات 
والمصاريف الإدارية فقط . 


)۱( ينظر: البنوك الإسلامية د. عبدالله الطيار (ص: ٠١‏ الصارف الإاسلامة a‏ 
ص :041۲ | 


أما إذا كان الخطاب بدون غطاء فهو ظاهر التحريم إن كان البنك يأخذ 
عمولة على الضان» لأنا نقول في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة: ضان. 

لكن: لو قدر أن البنك يأخذ العمولة مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية 
فقط دون الضان» فهذا لا بأس به. 

قرار المجمع الفقهي قي خطاب الضمان: 

صدر في هذا قرار من المجمع الفقهي الدولي المنبثق ر 
الإسلامي» وجاء فیه» قرار رقم: ۱۲ (۲/۱۲) بشأن خطاب الضانء جلة 
اللجمع (ع ۲ء ج ۲ص :)۱۰۳١‏ 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتعر الإسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ۱۰-٦۱/٦/٩٩۰٤۱ه/۲۸-۲۲‏ كانون 
الأول (دیسمیر) ۱۹۸٩‏ م. 

وبعد النظر في| أعد في خطاب الضان من بحوث ودراسات وبعد 
المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها: ) 

أولا: أن خطاب الضان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن 
يكون بغطاء أو بدونه» فإن كان بدون غطاءء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
غيره في] يلزم حالا أو مالا وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي 
باسم: الضان أو الكفالة. 

وإن كان خطاب الضان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضان وبين 
مصدره هي: الوكالةء والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له). 

ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. 


المعاملات المالية ا لمعا صرة ıı‏ 


وقد قرر الفقهاء عدم جواز آخذ العوض على الكفالةء لأنه في حالة أداء 
الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقروض.» وذلك منوع 
شرعا. 

قرر ما يلي: 

أولا: إن خطاب لمان لا جوز أذ الجر عليه لقا عة الان - 
والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضان ومدته -سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

اتيا إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعَاء 
مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل» وني حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي» يجوز 
أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضيان نما قد تتطابه الهہة 
الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والله أعلم. 

وبإلقاء نظرة سريعة على المصارف نجد أن منها من لا يبال بالأمور 
ایا ا ی ا ا 
على الض أن نفسه. 

أما المصارف الإسلامية فبعضها ملتزم بألا يأخذ عمولة إلا على المضاريف 
الفعلية الحقيقية؛ كمصرف الراجحي» وبعضها بجيز أخذ عمولة الضان نفسه 
بشرط آلا يؤول إلى القر د ض؛ فإن كان يؤول إلى القرض فيجب استبعاد تلك 
اا ر ا 


ل جو د جلو 


الفصل الثاني عشر 


جمعيان الموظفين 


امبحث الأول: امراج بجمحبات الموظفين وأنواعها: 
صورتہا: أن د يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة» 
سواء كانت مدرسة أو داثرة أو غیرهماء على آن يدفع كل واحد منهم مبلغا من 
لمال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون» ثم. عند موعد عحدد كنهاية الشهر 
يدفع المبلغ كله لواحد منهم» وفي الشهر الثاني يدفع لآخر» وهكذاء فيكون كل 
واحد منهم يتسلم مثل ما تسلمه من قبله» سواء بسواء» دون زيادة أو نقص. 

مثاها: أن يكون هناك مدرسون في مدرسة اتفقوا حميعا على آن كل واحد 
منهم يدفع خسة آلاف ريال» وعدد هؤلاء المدرسين عشرون» فتكون مائة 
آلف ريال كل شهر,» فتدفع في الشهر الأول لأحدهم» وي الشهر الثاني لأخرء 
وف الور لالت لال وكا 

المبحث الثانو: حكم جمعيات الموظفين: 

اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين: 

القول الأول: أا جائزة» وهذا هو الذي عليه أكثر العلاء'» وقد صدر 
وا ا السعودية"» ومن أبرز من قال 
بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز ) والشيخ حمد بن العثيمين“ ره 
الله تعالى. 


(1) وقد أفتى من المتقدمين أبو زرعة الرازي الشافعي. ينظر: حاشية قليوبي (ج۲» ص:٥۲۸).‏ 
(۲) ینظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم ٠١٤[‏ ] تاريخ aA /Y/:‏ 
(۳) ینظر: قرار هیئة کبار العلهاء رقم ۱۱٤[‏ ] تاریخ: ۲۱/ ۲/ ١٠٠٤١ه.‏ 
)٤(‏ ينظر: رسالة اللقاء الشهري [۹] (ص:۳۹)ء للشيخ: محمد بن عثيمين. 


القول الثاني: آنها حرمةء قال به بعض آهل العلم» ااا الشيخ 
صالح الفوزان وفقه الله . 
سب الخلاف: 

سيب الخلاف راجع إلى الخلاف في اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرض 
الذي جر نفعًا أو لا؟ 

- فمن قال: ابام تيل ارس ااي جر ادارا 

- ومن قال: إنها ليست من قبيل القرض الذي جر نفعا أجازها. 

أدلة القول الأول (القائلين با جواز): 

.١‏ إن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنة ا 
شيا من ماله بل يحصل القترض على منفعة مساوية أو مقاربة اء ففيها 
مصلحة للطرفين: للمقرض وللمقترض 

ا ا منهم» ولا زيادة نفع المقرض على 
حساب المقترض» والنفع المحرم في القرض هو: النفع الذي يختص به المقرض 
دون المقترض,. أما إذا كان النفع للطرفينء فإن هذا لا بأس به» والشرع لا يرد 
بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد» فتكون شبيهة بالسفتجة» حيث 
إن السفتجة فيها مصلحة للطرفين» ولا مختص المقرض بالمنفعة وأجازها كثر 
من المحققين من أهل العلم؛ كأبو العباس ابن تيميةء وابن القيم ر مهم الله كا 
سبق بيان ذلك مفصلا. 

آدلة القول الثاني (القائلين بالتحر یم): 

قالوا: إن هذه المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعًاء فكل واحد من 


.)٠١١( ينظر: وجهة النظر حول قرار هيئة كبار العلاء رقم‎ )١( 


المشتركين في هذه الجمعية إنما يدفع قرصا مشروطا فيه قرض للطرف الآخر» 
وهذه منفعة» فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعاء وكل قرض جر 
نفعا فهو ربا. 


الترجيح: 

الذي يظهر والله أعلم بأن القول الراجح في هذه المسأآلة هو القول الأول 
وهو أن جمعية الموظفين جائزةء ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعًاء بل 
هي قرض معتاد» وليست قرضصًا جر نفعًاء إلا أنه يشارك في الإقراض أكثر من 
شخص,» فأول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقتر صا من جيع المشتركين فيهاء 
وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضا ممن يأخذها بعده» ومستوفيًا 
لقرضه من الشخص الذي قبله» وهكذا في الثالث والرابع...إلخ» إلا الأول 
يعتبر مقترضا من الجميع» وإلا الأخير فيعتبر مستوفيا من الجميع» فهذه حقيقة 
الجمعيةء ومن رجح هذا القول الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ مد 
ال رجي ا 

وقد كتب أحد طلاب العلم الأفاضل بحثا في مجلة البحوث الإسلاميةء 
وذكر تقييدا للقول بالجواز وهو ألا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية أكثر من 
دورة» فلو اشترطوا فقالوا: نريد أن ندخل في الجمعية» ولكن بشرط أن تستمر 
هذه الحمعية دورتين أو ثلاثة أو أكثر» فيعتر هذا عرما؛ لأن حقيقة هذه 


الصورة أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى» 


() بل قال الشيخ عمد العثيمين رحه الله: (إن التعامل مها فيه تعاون على البر والتقوى)» ينظر: (بحث 
جعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي» للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» منشور في مجلة 
البحوث العلمية الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية العدد )٤١(‏ 
(ص:۷٤‏ ۲). 


وخرجها على مسألة في باب القرض» وهي إذا شرط المقرض أن يقرضه 
المستقرض مستقبلاء فقال: لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني» فهذا حرم؛ لأنه 
من قبيل القرض الذي جر نفعًا'. 

وهذه المسألة المخرج عليها هي حل خلاف بين العلهاء» فمنهم من منعهاء 
والصحيح فيها الجوازء ومن اختار القول بالجواز الشيخ محمد بن عثيمين 
رحه الله؛ لأنه ليس فيها زيادة» والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه 
زيادة» وإن| هذه اشتراط منفعة في القرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها 
الملستقرض» والقاعدة: آنه ليست كل منفعة في القرض تكون عرمة» بل المنفعة 
اللحرمة هي التي يختص ما المقرضء» أو التي فيها زيادةء أما مثل هذه الصورة 
فإنها لا تعتبر من قبيل النفع المحرم» وبناء على ذلك الذي يظهر في هذه المسألة 
هو الجواز مطلقا وعدم التقييد. 

ترار هيئة كبار العلماء في جمعية الموظفين: 

الجمد لله رب العا مين والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على خير 
الخلق أجعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى يوم الدين. أما 
بعد: ) 

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في 
مدينة الطائف ابتداء من ١۱۰/۲/۱٤۱ه‏ إلى ١۲/۲/١٠١٤١ه‏ في 
الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سباحة الرئيس ' 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من 
سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين. 


(1) ينظر: بحث جعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامى» للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجرين» 
منشور في مجلة البحوث الإسلاميةء دار اللإفتاء في المملكة العربية السعودية العدد )٤۳(‏ (ص‌:۲۸۳). 


٣" امت ا الى المحاصرة‎ | meee 


وصورتها: أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة 
مدرسة أو دائرة أو غيزهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا ني 
العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم 
وني الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه 
من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص. 

كا اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في 
حكم القرض الذي جر نفعًا. 

ثم جرت مداولات ومناقشات ل يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما 
يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص 
المقترض شيًا من ماله وإنا محصل المقترض على منفعة مساوية هما ولأن فيه 
مصلحة هم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. 

والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل 
ورد بمشروعيتهاء وبالله التوفيق.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه. ا 

زكاة جمعية الموظفين: 

سبق القول أن التكييف الفقهي للجمعية: أها قرض» والقرض يعتبر 
ديناء والقاعدة: أن کل قرض يعتر ديتاء ولیس كل دين يعتبر قرضاء وهذا 
يقودنا إلى معرفة زكاة الدين» هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب؟ 

الأقرب في هذه المسألة هو القول بالتفصيل: 

- فإن الدين إذا كان على مليء فيجب زكاته كل سنة عند تمام الحول. 

- وإذا كان على معسر أو مماطل فإنه لا تجب زكاته» وهذا هو الذي أقره 


مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتعر الإسلامي“ وهو 
اختیار شیخنا عبدالعزیز بن باز رحه اله . 

وعلى هذانقول في مثل هذه الجمعية: 

- فالأول من الموظفين لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه لم يحل عليه الحول» 
وهكذا الاق إل الان عر 

- أما الثالث عشر فإن الدين الذي له في ذمم أصحابه في الجمعية قد حال 
عليه الحول» وهو دين على مليء» فهنا جب الزكاة. 

فتجب الزكاة على الثالث عشر ومن بعده (الرابع عشر... إلخ إذا كانوا 
آکثر من اثني عشر) باعتبار آن هؤلاء هم ديون في ذمم آخرين» وهي ديون على 
مليء» والدين إذا كان على ملىء باذل تجب فيه الزكاة عند تمام الحول عن كل 
سنة» فيجب عليه آن يزكي جيع ماله في ذمم زملائه الموظفين» والله أعلم. 


واد اچ واچ واچ راه 
AT AS jS AS‏ 


(1) ينظر: القرار رقم )١(‏ من الدورة الثانية .)١ /١(‏ 
(۲) ینظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ عبدالعزیز بن باز .)٤١ ١٤۲ /۱٤(‏ 


الفصل الثالث عشر: 


المسابقات ‏ التجارية وأحكامها 


اهميتها: 

هذا الموضوع في غاية الأهميةء فقد انتشرت المسابقات التجارية في وقتنا 
الجحاضر انتشارًّا كبرّا» وأصبحت وسيلة من وسائل الإعلان والدعاية 
التجارية» ووسيلة من وسائل الربح» سواء كان ذلك عن طريق المؤسسات 
والشركات أو عن طريق وسائل الإعلام. 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع باعتباره أمرا واقعًا بل وواسع الانتشارء 
وباعتبار عدم فهم كثير من عامة الناس الضوابط الشرعية فيه» وقد يكون من 
أسباب ذلك قلة ما كتب في هذا الموضوع» وإن كان فقهاؤنا رحمهم الله قد 
تحدثوا عن أحكام السبق ومسائله بالتفصيل إلا أن تنزيل هذه الأحكام على 
الواقع المعاصر لا يزال قليلا. 

وقبل الحديث عن أحكام المسابقات التجارية نذكر تأصيلا وتقعيدا 
للمسابقات عمومًا يذكره الفقهاء في باب السّبق» والضوابط يمكن بها معرفة 
ما الذي يباح» وما الذي لا يباح من هذه المسابقات» ثم نذكر أمثلة مذه 
المسابقات. 


(1) وقال الأزهري: جاء الاستباق في كتاب اله ني ثلاثة مواضيع بمعان ختلفة: منها قوله عز وجل: 
إن دَهبّتًا تق [يوسف:۱۷]. قال المفسرون: معناها ننتظر في الرمي» وقال عز وجل: 
# وَاَسْبَمًَاآلَْابَ 4 [يوسف:٠۲].‏ معناها ابتدرا إلى الباب تبادر كل واحد منها إلى الباب...ء 
والثالٹ في قوله: $ وو اء لسا عل آعم امَو ارط ا رومت [یس ٦٦:‏ ]. 
معنی استباقهم جاوز تہم إیاه حتی يضلوا ولا بهتدواء انظر: تہذيب اللغة (ج٦٠‏ ص:١١١).‏ 


والأصل فيها: هو حديث عظيم اعتمد عليه العلماء في تقرير أحكام هذا 
الباب ومسائله» فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلا: «لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»"'» وهذا ا لحدیث من جوامع الكلم فقد 
تضمن آحکاما كثيرة رغم آنه في کتابته لا يتجاوز سطرًا واحدًا. 

قوله: «(لا سبق لا: نافية للجنس. 

«سبق» روي بفتح الباء وروي بإسكانهاء ولكن الرواية المشهورة هي 
بفتح الباءء قال الخطابي في معام السنن: «الرواية الصحيحة في هذا الحديث 
السبق بفتح الباء»» وهو نفي بمعنى النهي» لكنه أبلغ من النهي؛ فكأنه قال: لا 
يصح أن یکون هناك سبق يُکافاً عليه إلا فی هذه الأمور الثلاثةء وفيها دليل 
على أن الأصل ي باب المسابقات المنع» وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب. 

الحف: المراد به الإبلء الحافر: الخيل» النصل: السهم والمراد: أنه لا جوز 
آن يکون شيء يسابق عليه إلا في الإبل والخيل والسهام. 

وهذه الأمور الثلاثة مجمعها كوا آلات للجهاد في سبيل لله في عهد 
الرسوليياةء ويقاس عليها آلات الجهاد الحديثة فيجوز فيها السبق؛ لأا في 
معنى هذه الأمور الثلاثةء ولأن مقصود الشارع من استئنائها هو حث الناس 
على التدرب عليها. 

أقسامها: للمسابقات والمغالبات أقسام ثلاثة هي: 


القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض» وهو المسابقة في الإبل 


(۱) خر جه امد (۷1۹۱)» وأبو داود »)۲٣۷۹(‏ والنسائي »)۳٣۰١(‏ والترمذي (۱۸۰۱)ء وابن ماجه 
(۲۸4۹). 


والخيل”' والسهام؛ للحديث السابق» وقد اتفق العلماء على ذلك. 

القسم الثاني: ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقاء سواءً كان بعوض أو بدون 
وهو: كل ما ذل في حرم أو أهى عن واجب. 

القسم الثالث: ما جوز المسابقة فيه بدون عوض» وهو كل ما كان فيه 
منفعة مباحة وليس فيه مفسدة راجحة» مثل: المسابقة بالأقدام. 

وأضاف بعض أهل العلم للقسم الأول: 

ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وآدلته وبراهينه» ومن أبرز من قال بهذا 
القول: أبو العباس ابن تيمية وابن القيم رمه اله . 

وقد فصل ابن القيم في كتابه القيّم (الفروسية) هذه المسألة» واستدل 
للقول بالحواز فيها بقصة مراهنة أبي بكر الصديق لكفار قريش. 

وحاصل القصة: أنه لما نزل قول الله تعاى: الم )غلبت اروم )W‏ ف 
آذ لاض وهم ن بد اهر سبو 20 ضع سنت ر لالاز 
نَل واا اشر اش n‏ 

هو الكرر ا وكان المسلمون محبون انتصار الروم على 
فارس لانم أهل كتاب» وقريش تحب انتصار الفرس» لأنهم ليسوا أهل 
كتاب» فلا نزلت هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه یصیح با في 
الناس» فقال نفر من كفار قريش: تزعم آن الروم سوف ستغلب فارسًا في 
بضع سنين» نراهنك على ذلك» قال: نعم» قالوا: اجعل بيننا وبينك وسطا من 


)٤:ص ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج٤» ص:٤۳۳۷)ء» شرح صحيح مسلم للنووي (ج۱۳ء‎ )١( 
مراتت الجاع (ص:۱۸۳). التمهید (ج٤۱» ص:۸۸)» طرح القرت (ج۷» و إحكام‎ 
.)١١١:ص الأحكام شرح أصول الأحکام (ج۳»‎ 

(۲) ینظر: الفروسية (ص:٦۹).‏ 


i] االات المالية المحاصرة‎ meee E EE 


الزمن فقال: في ست» فأخر الرسول ية فقال له: «هلا أخفضت»ء ولي 
رواية: «هلا احتطت»» أي: جعلت الموعد أكثر ما في البضع وهو تسع سنين - 
احتیاطًا ے ومضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسًاء فأخذوا من أبي بكر 
الرهان» فعاد أبو بكر فراهنهم على أن الروم ستغلب فارس في الثلاث سنين 
المتبقية فراهنوه» فلا كان في السنة السابعة» ظهرت الروم على فارس. 

وقد قیل: E‏ ااا عليه من غلبة 
ارو 

والشاهد من هذه القصة هو: أن الرسول ية أقر أبا بكر على هذه المراهنةء 
فدل ذلك على جواز هذاالنوع من المراهنات. 

قال ابن القيم في كتاب الفروسية: ا6 اهاد غا »ا هرر آعلام 
الإسلام وآدلته وبراهينه» كا راهن الصديق» فهو من أحق الحقء وهو أولى 
بالحواز من الرهان على النصال وسباق الخيل والإبل» وأثر هذا في الدين 
أقوى؛ لأن الدين قام با لحجة والبرهان» وبالسيف والسنان». 

وجمهور الفقهاء اشترطوا إذا كانت المسابقة بقة ني الإبل والخيل إدخال محلل 
أي: فرس ثالث يدخل مع الاثنين أو إبل ثالث يدخل مع الإبلء ويكون هذا 
اللحلل الثالث مع المتسابقين ولا جرح ERE‏ 
سبقاه أحرزا سبقه) ولم يغرم هو شيئًاء وإن سبق المحلل مع أحدهما اشتركا هو 
ا Py‏ 


- (۱) أخرجه أحمد في مسند ابن عباس» (ح۲٤١٠)ء‏ والترمذي في التفسیر (ح۳۱۹۲)ء باب: من سورة 

الروم. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالر حن بن أبي الزناد. 

(۲) ينظر: الفروسية (ص:۹۳). ) . 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۳) الإفصاح (ج ۰۲ ص:۳۱۸) بدائم الصنائم (ج۸» ص:۳۸۷۸)» 
الكافي لابن عبد البر (ج١»ص۸۹٤)»‏ المهذب (ج١ء»‏ ص۳١٤)‏ المغني (ج۸» ص:۲١٠).‏ 


وقد احتجوا: بحديث مروي عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة قال: 
فال رسول الله ية «من آدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس 
بقمار» ومن آدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن بُسبق فهو قار»'. 

ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة» ولذلك قال ابن القيم: (إن 
القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب» وآما الصحابة فلا 
يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل» ولا راهن به على كثرة تراهنهم» بل 
الحفوظ عنهم خلافه)"» وقال أبو العباس ابن تيمية: ما علمت بين 
الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل» | ه وهذا فالأقرب في هذه 
السألة: عدم اشتراط المحلل. 

ما سبق: يتبين أن المسابقات التي يبذل المتسابقون فيها عوضا هي من 
القمار أو الميسرء وذلك في غير الأمور التي استثناها الشارع. 

الفرق بين القمار والميسر: 

كثير من العلاء لا يفرق بين القمار والميسر» وبعضهم: بجعل الميسر أعم 
من القمار» فقد روي عن الإمام مالك أنه قال:(الميسر ميسران: ميسر هو 
و 

فأصحاب هذا الرأي: يرون أن القمار غختص ببذل العوض» وأما الميسر 
فیشمل ما کان فيه بذل عوض أو لم يكن فيه بذل عوض لكن تحققت فيه علة 
امیسر» فیکون عندهم: کل قار مسر ولیس کل میسر قارًا. 


(۱) آخرجه ابو داود» باب في المحلل (۲۰۸۱)» وابن ماجه» باب السبق والرهان .)۲۹۸٩(‏ 
(۲) ينظر: الفروسية (ص:۳١٠).‏ 

(۳) ينظر: الفروسية (ص:١١١).‏ 

.)٥۲:ص ینظر: فتح القدیر ( ج۱ ص:۲۲۰)ء الجامع لأحكام القرآن (ج۳»‎ )٤( 


علة النهي عن الميسر: 

قيل: لما فيه من المخاطرة بأكل الال بالباطلء والصحيح الذي عليه 
الحققون من أهل العلم أن العلة هي: ما اشتمل عليه من المفسدة حتى وإن 
خلا من العوض» وقد اختار هذا القول آبو العباس ابن تيمية وابن القيم 
رهه الله تعالى» فتكون علة النهي عن الميسر بناء على هذا هي: ما اشتمل عليه 
من المغاسد المذكورة في قول الله تعالى: #إياما الذي ءامتوا لما اتر والمير 
والانصاب والازله رجس من عمل الشيطن فاجبوه لعل قلحو [الائدة: ۰ .]٩‏ 

قال ابن القيم رحه الله: «وهذا هو أصح نصًا وقياسًا» وأصول الشريعة 
تشهد له بالاعتبارء فإن الله قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام وأخبر عن 
هذه الأربع بأا رجس وأا من عمل الشيطان» ونبه على وجوه المفسدة في 
او ولال $ انما بريد السَيطن أن يوفع يكم العدوة والبخضاء في المر 


ص 
سے 


ر رو 


امسر ویصد م عن در الو ون لصاوو هل أن مسو [الاندة:١۹].‏ 

وما سبق يتبين أن علة تحريم الميسر ليست هي أكل المال 
بالباطل فقط. وإن| المفاسد المذكورة في الآيات» فإذا زاد على ذلك 
أكل المال بالباطل زاد تحريًاء ولذلك فقد جاء في صحيح مسلم عن 
النبي بي «من لعب بالنردشير" فهو كمن غمس يده في لحم 


(۱) النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي 
به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة بالطاولة» وفيه: زهر النرد قطعتان من العظم: صغيرتان 
مكعبتان حفر على الأوجه الستة لكل منها نقطة سود من واحد إلى ست. 
ينظر: الجامع لأحكام القران (ج۸» ص:١٠٠١)»ء‏ الفروسية (ص:٤1٠)ء‏ المعجم الوسيط(ج۲» 
ص:4۱۲)» لسان العرب (ج۳» ص:۳۱٤)»‏ تاج العروس (ج٩»‏ ص‌:۲۱۹)ء كشاف القناع (ج٤‏ 
ص:۳۹)ء منتهى الإرادات (ج۲» ص:1١1)»‏ المغني (ج۹» ص:٠۷٠)»‏ الفتاوى اهندية (ج ٠۳‏ 


nm | ا لالات المالية المحاصرة‎ eee 


الخنزیر ودمه» 

وتأمل قزن الميسر بالخمرء والحكمة في هذا والله أعلم هي: أن من يدخل 
في الميسر يصبح مدمتًا كالمدمن للخمر تمامًاء و قليله يدعو إلى كثيره» وكل 
منه) يوقع في العداوة والبغضاء ويصد عن الذكر والصلاة. 
القاعدة في المسابقات الداخلة في الميسر: 


كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يبذل فيها المتسابقان أو الداخل فيها عوضاء 
وهو متردد بين الربح والخسارة (أو بين الغرم والغنم) فهي من الميسر؛ لأن 
الداخل في هذه المسابقة أو المغالبة أو اللعبة إما غانم أو غارم» ما عدا 
المسابقات التي استشناها الشرع» والتي سبق الكلام عنها. 

آما من دخل في المسابقة وهو إما غانم أو سالم فهذا ليس من الميسرء وهذا 
يقودنا إلى الجانب التطبيقي هذه المسابقات. 

صور معاصرة للمسابقات: 

)١(‏ مسابقات المحلات التجارية eT‏ والذي لا يستطيع 

الراغب فيها الدخول إلا ببذل عوض. وذلك بشراء قسيمة هذه 


المسابقة ونحو ذلك وهذه مسابقة حرمة» لان هذا المتسابى إما 


(۲) 


ص :۳۹۸)» بدائع الصنائع (ج٦‏ ص :۹۹ ۲)» الفواكه الدواني (ج۲» ص:۷۹)» أوجز المسالكف ال 
موطاً الإمام مالك (ج ۱١‏ ص:۹٩۸)»‏ نهاية اللحتاج (ج۸. ص :۲۷۹) الهذب (ج۲» ص ۹٣:‏ ۳۲)» 
شرح النووي عل مسلم (ج٥۱»‏ ص «(1o‏ نیل الأوطار (ج۸» ص «(To۸:‏ الفقه 
„(oVY:‏ ) 

(۲) ينظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم .)١١١۸۲(‏ 


المعاملات المالية العاصرة س 


أما لو كانت هذه المسايقة لا يشترط فيها شراء قسيمة» وكان المحل 
التجاري يبيع بسعر السوق» فهذا جائز؛ لأن المتسابق في هذه الحال إما غانم أو 
سالم» فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر. | 

(۲) المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال برقم معين» مثل 

الرقم )۷٠١(‏ فإن ذلك من الميسر» ولذلك فجميع المسابقات التي 
عن طريق الرقم )۷٠١(‏ هي من الميسرء لأن الداخل في المسابقات 
عن طريق هذا الرقم تنطبق عليهم قاعدة الميسر فهو إما غانم أو 
غارم. ٠‏ ا 

(۳) المسابقات عن طريق رسائل الجوال: 

هي من الميسر؛ لأنها تنطبق عليها قاعدة الميسر. 

(6) مسابقات الصحف» فيها تفصيل: 

آ- إن كان الداخل فيها يشتري الصحيفة لأجل المسابقة: فدخوله حرم 
وهو من الميسر؛ لأنه تنطبق عليه قاعدة الميسر وقد نقل لأحد الإخوة عن 
رئيس تحرير صحيفة من الصحف أن صحيفته كانت تطبع في اليوم الواحد 
)٠١(‏ آلف نسخة ويسترجع منها آلف نسخة على الأقل» فلا وضعوا مسابقة 
أصبحوا يطبعون ٠١‏ آلف نسخة ولا يسترجع منها شيء» وهذا يعني هذا أن 
كثرًا من الداخلين في المسابقة يشترى أعدادًا من الصحيفة لا حاجة له فيها إلا 
الطمع في الفوز بالمسابقة. 

ب- وأما إن كان يشتري الصحيفة ليس لأجل الفوز بالمسابقة: وإنا من 
عادته شراء الصحيفة سواء وجد فيها مسابقة أو ل يوجد أو أن الصحيفة 
تمدى إليه عن طريق دائرة حكومية أو مؤسسة ونحو ذلك فلا بأس بالدخول 
فيها؛ لأنه ني هذه الحال لا تنطبق عليه قاعدة الميسرء بل هو إما غانم أو سال 


وقد آفتى بهذا التفصيل الشيخ عمد ابن عثيمين رحه الله. 

)٥(‏ بطاقات الفنادق ونقاط الطران: 

إذا كان الداخل فيها يبذل عوضا: فإنها من الميسر» حيث إن بعض 
شر كات الطيران والفنادق يضعون نقاطاء فإذا كان هناك رسم أو بذل عوض 
لتحصيل هذه النقاط فإن هذا من الميسر؛ لأن قاعدة الميسر تنطبق عليها. 

أما إن كانت مجانية ولا يبذل فيها المشترك أي عوض: فهي جائزة؛ لأنه لا 
تنطبق عليها قاعدة الميسر» والداخل فيها إماغانم أو سالم. 

)١(‏ جيع الألعاب التي يدفع فيها عوض» والدافع متردد بين الربح 


والخسارة: 
ومن ذلك: لعبة البلوت والنرد والشطرنجح”' وقد قال النبي بيا: «من 


ا ET‏ (( 
لعب بالنردشیر فهو کمن صبغ يده في لحم خنزیر ودمه) 
قال بو العباس ابن تيمية رحه الله : «اللعب بالنردشير حرام» ولو لم يكن 
فيه عوض عند جماهير العلهاء» فإن كان فيه عوض فهو حرام بالإهاع»”". 


صور معاضرة ليست داخلة فى الميسر: ٠ ٠‏ 


(۱) ينظر: المعجم الوسیط (ج۱» ص:۸۲٤)»‏ تاج العروس (ج۱ ص:۹٠۲)ء‏ أوجز المسالك (ج١٠ء‏ 
ص:۸۸)ء مطالب اولي النھی (ج۳» ص:۲٠۷)ء‏ مجموع فتاوى أبو العباس ابن تيمية (ج۳» ص:٠٠۲)ء‏ 
كشاف القناع (ج٤»‏ ص:۳۹)ء المغني (ص:۹» ص:٠۱۷)ء‏ منتهى الإرادات (ج۲» ص:١١1)»ء‏ المدونة 
الكبرى (ج٤»‏ ص:۷۹)ء بدائع الصنائع (ج٦ء‏ ص:*٠۲۷)ء‏ مغني المحتاج (ج٤»‏ ص:۲٠۴).‏ 

(۲) آخرجه مسلم» باب تحریم اللعب بالنردشیں» رقم .)٠٠۳۳(‏ 

() ینظر: جموع الفتوی (ج ۰۳۲ ص:۲٤۲» .)۲٠١۳‏ 
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)١‏ مسابقات القرآن و السنة' والمسابقات الثقافية: 


التي لا يبذل فيها المتسابقون آي عوض› e‏ 
E‏ فلا بأس بماء والنكييف الفقهي لبذل العوض فيها آنه من قبيل: 
الحعالة. ٠‏ 

)١‏ هدابا بعضس المحلا التجارية اللي تكون مع يعفن السل: 

کالألبان والعصائر وغیرھاء فلا باس بها إذا كانت تباع بسعر السوق» 
لأنها في الحقيقة تنازل من البائم عن بعض حقه» فالسلعة التي قيمتها عشرة 
ha a‏ 
ال لأنه إما غانم وإما سالم. 

۲) ما نحه بعض حطات الوقود من هدایا کمنادیل ونحوها 

فقيل: إنها جائزة» لأا لا تنطبق عليها قاعدة اميس فهي كالمسألة 
اا ور هاا ازل من صاحت الط خن بض فا وقد ا 
بذلك بعض مشايخناء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين ره الله. 

وقیل: إغها حرمة؛ لأن ذلك يلحق الضرر ا محطات الأخرى» قاله بعض 
العلهاء المعاصرين. 

ونوقش بأن أمور التجارة قائمة على التنافس من قديم الزمان» حتى في 
عهد النبي يا لكن إن كان هناك ضرر ظاهر فإن هذا من مسؤولية ولي الأمر 
فيتدخل ويسعر السلع والبضائع - وهو ما يسمى عند الفقهاء ء بالتسعیر - کا 
شار إلى ذلك آبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه| الله تعالى. 


(۱)( ينظر: المغني (ج۸ :19 کشاف القناع (ج٤»‏ ض۹ مواهب الجليل(ج ٠٣‏ ص :۰ ۰)۳۹ 
حاشية ابن عابدین (ج1» ص: ۳ ٤١‏ )» الاختبار (ج٤»‏ ص:۲۹۸)» الاختيارات الفقهية 
(ص: (١٠١‏ الفروسية (ص:٥٦)ء‏ فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم (ج ۸» ص:۳۲٠).‏ 


والأقرب هو القول الأول وهو أنها جائزة؛ لكونها أشبه بالتخفيض لكن 
بصورة غير مباشرة. 


ونختم هذا المبحث بنقل قرار المجمع الفقهي بشأن المسابقات: ) 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي» قرار 
رقم ۱۲۷ (۱/ )٠١‏ بشأن بطاقات المسابقات: 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه آجمعين. 

إن مجلس مجمع الفقه اللإسلامي الدول المنبثق عن منظمة المؤتر الإسلامي 
الإنعقد ٤‏ دورنه الرابعة عسرة بالدوحة (دولة قطر) من ۱۳-۸ دو القعدة 
۳ هب الموافق ۱٦-۱۱‏ کانون الثاني (ینایر) ۲۳٠٠۲م.‏ ) 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع ببخصوص موضوع بطاقات 
المسابقات» وبعد استمأعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 

فرر ما يلي: 

ولا شاا 

لمسابقة هي: المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق 
آمر» أو القيام بعو ض (جائزة)» أو بغر عوضص (جائزة). 

ثانيًا: مشر وعية المسابقة: 

١-المسابقة‏ بلا عوض (جائزة) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص» 

ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل عرٌم. 
۲-المسابقة بعوض جائزةء إذا توافرت فيها الضوابط الاتية: 


أ- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشر وعة. 

ب- ألا يكون العوض (الجائزة) فيها من جيع المتسابقين. 

ح- أن تحقق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا 

د- ألايترتب عليها ترك واجب أو فعل عرّم. 

ثالثا: بطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزءٌ منها في 
جوت ا لجوائز لا تجوز شرعًاء؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر. 

رابعا: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغبرهم من أمور مادية أو 
معنوية حرام؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر. 

خامسًا: دفع مبلغ على المكا مات الماتفية للدخول في المسابقات غير جائز 
شرعا إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز حرام؛ منعًا لأكل 
أموال الناس بالباطل. 

سادسًا: لا مانح من استفادة مقدمي الحجوائز من ترويح سلعهم فقط _ 
دون الاستفادة المالية - عن طريق المسابقات المشروعة» شريطة: ألا تكون قيمة 
الجوائز أو جزء منها من النسابقين» وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو 
ا الک 

سابعا: تصاعد مقدار الحائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير 
جائز شرعًا. 

ثامتًا: بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا 
تجلب منافع مباحة» هي جائزة إذا كانت تجانية (بغير عوض)» وأما إذا كانت 
بعوض فإنها غير جائزة لا فيها من الغرر. 


توصیات: 
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شركات التسويق الهرمي 


المبحث الأول: حقيقة التسويق الهرمي: 

هذه الشركات قد برزت في الآونة الأخيرة» وقد نشأت في بلاد الغرب» 
ثم انتقلت للمجتمعات الإسلامية؛ وهذا حصل. الخلاف بين العلاء: 
المعاصرين فيهاء ويتلخص نشاطها في: أن هذه الشركات تقوم بإقناع الشخص 
بشراء سلعةء وإن أتى بعملاء آخرين فله عمولة معينة على كل عميل» وكلم 
زادت طبقات المشتركين حصل الأولون على عمولات أكثر وقد تبلغ آلاف 
الريالات» وبهذا فإن كل مشترك يسعى لإقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه 
العمولات الكبيرة» حتى أصبح هدف كثير ممن يشتري منتج تلك الشركة 

ليس ذلك المتتج وإن| ما يترتب عليه من عمولات كبيرة. 

ولتوضيح فكرة هذه الشركات نمثل بشر كتين من الشركات التي لقيت 
إقبالا كبيرّاء وهما شر كة (بزناس)ء وشر كة (هبة الجزيرة). 

آما شركة بزناس ففكرعا أن يشتري الشخص منتجات الشركة» وهي 
عبارة عن برامج» وموقع بريد إليكتروني بمبلغ تسعة وتسعين دولار» ويعطى 
بعد الشراء الفرصة في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات غددة» ثم 
يقوم هذا الشخص بإقناع آخرين حتى تتكون شجرة على شكل هرم. 

وتشترط الشركة لاحتساب العمولات ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم 
استقطابهم عن تسعة أشخاص في شجرة المشتري» على ألا يقل عدد الأعضاء 
تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين» وتبلغ العمولة خسة وخسين 


دولارًاء ویتم صرف العمولة في مقابل كل تسعة أشخاص في التسلسل 
المرمي» وتتضاعف في كل مرة يضاف فيها طبقة جديدة للشركةء وإذا افترضنا 
أن الشر کة تنمو کل شهر» بمعنی: أن كل شهر ينضم شخصان إلى كل شخص 
في المرم» فهذا يعني: أن العمولة التي بحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من 
خس وعشرين آلف دولار في الشهر الثاني عشرء ويستمر هذا التضاعف في 
کل شهر. 

وأما شركة هبة الجزيرة فهي شبيهة بشركة بزناس من حيث الفكرة» 
وطريقة عملها تقوم على بيع قرص حاسب ألي» محتو على برامج لفنون شرعية» 
من فقه وحدیث وتفسير... إلخ» تباع هذه امات ي رالووك 
شخص يتسوق من هذه الشركة فإنه يندرج تحت اسمه عدد من المشترين» 
وبمجرد اكتمال أربعة مشترين تحت هذا الشخص فإنه يستحق مبلغ ستائة 
ريال مكافئة من الشر كةء والمتسوق ليس ملزما بإحضار هؤلاء الأربعة. 

أما إذا أحضر المتسوق عن طريقه أشخاصًا يرغبون في التسوق» فإنه 
يستحق عن كل شخص مبلغ قدره خسة وسبعين ريالاء وإذا اكتمل بحت 
المشترى ثلاثمائة وأربعون متسوقا فإن هذا المتسوق الأول يستحق مبلغا قدره 
اثنان وأربعون ألف وخسائة ريال» هبة من الشركة» فمجرد أن تشتري 
الأسطوانة بخمسائة ريال قد تعصل على عمولات تصل إلى اثنين وأربعين 
آلف وخمسائة ريال» ويعتبرون أن هذا هبة من الشر كة. 
فيقولون: هذه عمولات على كونك أتيت بالمشترين من بعدك» أو حتى لو 
تأت بأحد فإنك تستحق أيصًا عمولات» وهذه العمولات إذا تراكمت 
تصل إلى اثنين وأربعين آلف وخسمائة ريال. 


امبحث الثاني: حكم التسويق الهرمي: 

اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين: 

القول الأول: الجواز» ثم اختلف أصحاب هذا القول: 

- فمنهم: من أجازها مطلقا من غير قيود. 
ور 

- ومنهم من قيدها بشرطين: 

الأول: أن تبيع الشركة المنتح بسعر السوق. 

والثاني: أن يكون المشتري هذا المنتح بحاجة إليه وراغبا فيه. 

القول الثاني: المنع» وأا محرمة شرعاء وإلى هذا ذهب أكثر العلماء 
المعاصرين» وصدر به فتوى من الحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

أدلة القول الأول (القائلين بالحراز مطلقًا): 

أ- أن الأصل في العقود الجل والإباحة. 

ب- وما ذكر من عمولات يحصل عليها المشتري إن| هي مبنية على حق 
السمسار» (وهو الوسيط بين البائع والمشتري)ء فالعمولات مقابل سمسرة» 
وأخذ العمولة مقابل السمرة جائز شرعًا. 

ج- وكون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه؛ لاه بسبب 
زيادة أعداد المشترين» تزيد أجرة السمسرة» ولأن الأصل هو صحة العقود إذا 
سلمت من الغرر والمخاطرة والربا. 

ومن قيدهاء بأن تقدم الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست صورية» 


فقالوا: لأنها إذا كانت صوريةء فإنه يرد عليها عدة عاذير شرعية من الربا 
والغرر وغيره. 

وأما من قيد ذلك بالشرطين: بأن تكون الشركة تبيع المنتح بسعر السوق» 
وأن يكون المشتري راغبا فى ذلك فقالوا: لأن هذه العمولات تكيف على أن 
هبة إذا تحقتق هذان الشرطان» يعني هذه العمولات إذا تحقق هذان الشرطان 
تعتبر هبة من الشركة» فإذا كانت الشركة تبيع لمنتج بسعر السوق» وكان 
aa‏ 
هبة من الشر كة. 

أدلة القول الثاني (القائلين بالتحر یم): 

تالوا: إن مقصود المعاملة هو العمولات» وليس المنتج» وهذه العمولات 
قد تصل إلى عشرات الآلاف» في حين لا يتجاوز ثمن المنتح بضع مئات» وكل 
عاقل إذا عرض عليه الأمران» فإنه سيختار العمولات» وههذا كان اعتاد هذه 
الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة 
التي يمكن أن يحصل عليها المشترك» وإغراؤه بالربح الكبير مقابل مبلغ يسير 
هو ثمن المنتج» والواقع أن المنتح الذي تسوقه هذه الشركات هو جرد ستار 
وذريعة للحصول على العمولات والأرباح. 

وهذا فإن أكثر المشترين إن لم نقل جيع المشترين هذا المنتح - الاسطوانة 
مثلا-إنما قصدهم العمولات والمكافآت» وليس قصدهم الانتفاع بهذا المنتج. 

فمنهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده جهاز الحاسب» ومنهم من 
يشتري هذا المنتح وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي؛ بل قيل إن من المشترين 
من يشتري هذا المنتج وهو لا يتحدث باللغة العربية؛ بل قيل إن منهم من ليس 


- بمسلم أصلاء وبعضهم يشتري هذا المنتح ويعطيه غبره» ولا يعباً به» وبعضهم 
يشتري عددا كبيرًا من هذا المنتح لا حاجة له به. 

وبمذا نعرف بأن الهدف الحقيقي للمشتركين في هذه الشركات إنا هو 
ا لحصول على هذه العمولات والمكافات التي تصل إلى آلاف مؤلفةء وإذا كان 
EOE‏ 

الوجه الأول: أا تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئةء فالمشترك 
يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير» فهي نقود بنقود مع 
التفاضل والتأخير» وهذا هو الربا المحرم» والمنتح الذي تبيعه الشركة على 
العامين ما هو إلا ستار للمبادلةء فهو غير مقصود للمشترك ولا تأثبر له في 
الحكم؛ ولمذا فإن هذا المنتح يباع مثلا بخمسمائة ريال بينما قيمته السوقية - 
وليس ما تدعيه الشركة - آقل من هذا بكشر» وبناء على أن الشركة لا تحتفظ 
بحقوق - فتسمح بالنسخ - فربما يصل إلى عشرة ريالات آو آقل» وإذا تجاوزنا 
فربما نقول أنه يصل إلى مائة ريال» فيكون المبلغ التبقي يتناول الرباء فمثلا: 
أربعائة ريال يدفعها الإأنسان ويحصل مقابل هذا البلغ على أضعاف مضاعفة» 
هذا هو ربا الفضلء» ويجتمع معه ربا النسيئة لأن فيه تأخيرًا. 

الوجه الثاني: آنا من الغرر المحرم شرعا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح 
في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين آم لا؟ وهذا التسويق الهرمي مها 
استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندهاء ولا يدري المشترك حين 
انضمامه إلى الهرم» هل سيكون في الطبقات العليا فيكون رابحًاء أو في الطبقات 
الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء المرم خاسرون إلا القلة 
القليلةء فالغالب هو الخسارة» وهذه هي حقيقة الغرر: وهي التردد بين آمرين 


الخنم أو الخغرم» وقد بى النبي ية عن الغرر. 

الوجه الثالث: أكل أموال الناس بالباطل» حيث لا يستفيد من هذا العقد 
إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين» بقصد خداع کک وقد 
قال الله تعالی: چ ايها اریت ٤َامنوا‏ لا تأ ڪلرا ارک بتڪم 
إل آذ کرت ےرہ عن راض نک ولد تفتلا آنشس کم ن له کان 
ریما 4 [النساء:۲۹]. 


وهذا نجد أن بعض الدول الغربية منعت هذا التعامل إذا كان بدون 
منتج» فعملت هذه الشركات واحتالت ووضعت هذا المنتح ليكون غطاءًا 
وستارًا؛ ليحميهم من الملاحقة القانونية في بلاد الغرب» ثم انتقل إلى بلاد 
الملسلمين مذاالتصور. 

الوجه الرابع: الغخش والتدليس والتلبيس على الناس» من جهة إظهار 
المنتج» وكأنه هو المقصود في المعاملةء والحال خلاف ذلك ومن جهة إغرائهم 
بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًاء وهذا في الحقيقة من الغش المحرم» 
وقد قال النبي بية: «من غش فليس مني" فهذا النوع من التسويق في 
الحقيقة يصنف من حيث البداً ضمن صور الغش والاحتيال التجاري» وقد 
ظهرت كتبٌ ودراسات وأبحاث تحذر من هذه الشبكات» والوهم والتغرير 
التي توقع أتباعهاء وتأتيهم من جهة الطمع» وتجعلهم يجحلمون بالثراء السريع» 
مقابل مبالغ محدودة يبذلونهاء وهي في ناية الأمر تصب في جيوب أصحاب 
هذه الشركات والمنظات» ولا يحصد الأتباع سوى السراب. 


(۱) آخرجه مسلم عن ا هريرة» کتاب البيوع» باب بطلان بیع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» 
(ح 1۳ ۸۸). 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب قوله: من غشنا فلیس مناء (ح٤۲۹).‏ 


زغل صل الا هران ا وان ارت الان ف 
التعامل مع شركة بزناس العاملة هناك وقالت في تحذيرها: إن الشركة 
لمذكورة تضطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير أخلاقية. ٠‏ 

كا أن هناك شركة شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجال اسمها 
سكايبز» ومقرها الولايات المتحدة» وها فروع في العام» وقد رفعت وزارة 
التجارة الأمريكية ضدها قضيةء تتهمها بالغش والاحتيال على الناض» وصدر 
قرار المحكمة بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصوها تمهيدًا لإعادة الأموال إلى 
العملاء» فإذا كان هذا عند دول الغرب أنهم يصنفون هذه الشركات من 
شر كات الغش والاحتيال التجاري» فلا شك آن شريعة اللإسلام تمنع مثل 
عقا نمی ار با کم هاه لزق ردت الا بای ای ترم ي آم 
على الغش وعلى الاحتيال التجاري. 

الترجيح: 

القول الراجح: تحريم هذا اع من الشركات؛ لقو ة أدلة هذا القول 
وضعف أدلة القائلين بالحواز. 

وآما ما علل به القائلون بالجواز من أن: قيمة هذا المنتح هي قيمته السوقية 
وما زاد فهو محرد هدايا للمشتركين فيجاب عنه بعدم التسليم؛ بل قيمته 
الحقيقية السوقية قية أقل من هذا بكثير» والعبرة بالقيمة السوقية قية لا با تدعيه 
الشركة وهذا إذا كانت الشركة جادة فلتضع هذا المنتح في الأسواق» وتنظر 
كم تساوي قيمته» ولا يعقل أن أسطوانة واحدة تصل قيمتها ٠٠٠‏ ريال» فلو 
كانت قيمته السوقية تصل إلى هذا لكان مقبولاء ولكان القول بأن ما زادعلى ‏ 
ذلك مال هة أو س فد یکر ن مقر 


وآما قوهم: العمولات مقابل السمسرة فلا يسلم إذ أن السمسرة عقد 
يبحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع السلعة» وآما التسويق الهرمي فإن 
المشترك في الحقيقة هو الذي يدفع الأجرء كا أن السمسرة مقصودها تسويق 
السلعة حقيقةء بخلاف التسويق الهرمي» فإن المقصود هو تسويق العمولات 
وليس المنتج» فالفرق إذا بين السمسرة وبين التسويق الهرمي ظاهر. 

وأما قوهم: هذه العمولات من قبيل البة فلا يسلم ذلك ولو سلم فليس 
كل هبة جائزة» فمثلا: المبة على قرض قبل الوفاء» أو المبة بعد الوفاء المشترطة 
رباء وهدايا العمال غلول» وهبة الموظف لرئيسه في العمل كلا حرمهء فليس إِذَا 
كل هبة تكون مباحة»ء وهذه العمولات إنا وجدت في الحقيقة لأجل الاشتراك 
في التسويق الهرمي» فمه) أعطيت من أساء سواء كانت هدية أو هبة أو غير 
ذلك فلا يغير ذلك من حقيقتها شيئاء ثم أيضا أي إنسان عاقل إذا تأمل هذه 
المعاملة فإنه سيدرك أنه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح أن تبيع منتجات 
بخمس|ئة ريال وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى» وهذه الهبة تصل إلى أكثر من 
١‏ آلف وخسائة ريالء وأي إنسان يدرك بعقله وفطرته أن هذا غير مكن؛ 
لأن هذه شركة تجارية هدفها الربح»ءفلا تكون هذه الهبات هبات محضة تريد 
منها هذه الشركة الثواب والأجر من الله كك والإحسان إلى الناس» فإن هذا 
لیس بخای کل هذه الخ کات 

فتوى اللجنة الدائمة في شر كات التسويق الهرمي: 

سوۇال: 

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثرة عن عمل 
شركات التسويق المرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و (هبة الجزيرة) 


د المعاملات المالية المعاصرة س 


والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتح على أن يقوم 
إقناع آخرین بالشراء» لیقنع هؤلاء آخرین ايشا بالشراء وهکذاء وکلم زادت 
طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات» وكل 
مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن 
يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء» وهذا ما 
يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي. 

الحواب: 

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي: 

إن هذا النوع من المعاملات عغرم» وذلك أن مقصود المعاملة هو 
العمولات وليس المنتج» فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف» في حين لا 
يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات» وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار 
العمولات» وهذا كان اعت|د هذه الشر كات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو 
إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن مجحصل عليها المشترك, وإغراؤه 
بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج» فالمتتح الذي تسوقه هذه 
الشركات جرد ستار وذريعة للحصرل على العمولات والأرباح» ولا كانت 
هذه هي حقيقة هذه المعاملةء فهي محرمة شرعا لأمور: 

أولا: أا تضمنت الربا بنوعيه» ربا الفضل وربا النسيئة فالمشترك يدفع 
مبلا قليآد من الال ليحصل على مبلغ کبير منه» فهي نقود بنقود مع التفاضل 
والتأخيرء وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجاع» والمنتج الذي تبيعه الشركة على 
الل اه ا ار لا تر ر ده ا ا و ا 


الحكم. 


ثانيًا: أنها من الغرر المحرم شرعاء لأن المشترك لا يدري هل ينجح في 
تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مها 
استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندهاء ولا يدري المشترك حين 
انضامه إلى المرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًاء أو في 
الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء المهرم خاسرون إلا 
القلة القليلة في أعلاهء فالغالب إذن هو الخسارة» وهذه هى حقيقة الغررء 
کے ایی ی کے و ی 

ثالثا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس 
بالباطل» حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من 
E‏ ا و الذي حاء النص بتحریمه في قوله 
تعال: ل ايها اریت اموا کک تآڪلوا آمو بتڪم کم النطل إلا ان 
کت ر عن راض منک ول تفتلا نکم ]ن اه کان بک ریما 4 
[النساء:۲۹]. 

اماف ك اناا مى الك راك لى راتاي غل اا 
e‏ 0 ا e‏ خلاف ذلك» ومن 
ا ا ان ا ي ) ) 

وقال أيضًا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك ها في 
بیعھماء وإِن کذبا وکتا حقت برک بیعها»'. 


(1) أخرجه البخاري» باب ما يمحق الكذب والكتان في البيع (۸۲٠۲)ء‏ مسلم» باب الصدق في البيع 
والبیان (۳۹۳۷). 


سسس المعاملات المالية المعاصرة ص 


وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة» فهذا غير صحيح» إذ السمسرة 
عقد محصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة» أما التسويق الشبكي 
فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج» كا أن السمسرة مقصودها 
تسویق | لسلعة حققة» بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصو د | اقيق مته هر 
تسويق العمولات وليس المنتح» ردانلا ری ل و 
i i PE‏ 

ا کی ات نن کی ا فی تج و لر شام فایس 
كل هبة جائزة شرعاء فابة على القرض رباء ولذلك قال عبدالله بن سلام لأب 
بردة رضي الله عنه: «إنك في أرض, الربا فيها فاش» فإذا كان لك على رجل 
حق فأهدى إليك حل : نبن أو مل شعیر أو مل قَتٌ فإنه E‏ 

واهبة تآخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله» فقد استعمل النبي ا 
رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فلم قدم قال: هذا لكم» وهذا 
آهدی لى» فقال ب« فهلا جلس في بیت آبیه او بیت أمه» فینظر يہدی له ام لا؟ 
والذي نفس بيده لا يأخذ أحد منه شينًا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رقبته 
إن کان بعيرا له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر» ثم رفع بيده» حتى رأينا 
عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا»". 

فهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكى» فمه| 
أعطيت من الاساءء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك فلا يغبر دلك من 
حقيقتها وحکمها شينًا. 


(۱) أخرجه البخاري» باب مناقب عبدالله بن سلا (ح٤۳۸۱).‏ 
(۲) خر جه البخاري» باب من م يقبل الهدية لعلة (۹۷١۲)ء‏ ومسلم» باب تحريم هدايا العال .)٤۸۳٤(‏ 


mmm‏ ا لgعاملات‏ المالية المعاصرة س 


ونما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في 
تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو المرمي مثل شركة سمارتس واي وشركة 
جولد کويست وشركة سفن دايموندء وحكمها لا ختلف عن الشركات 
ادها ون اع فا رام ات 

وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله'. 

هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألةء لكن لو وجد مستقبلا 
شركات ها منتجات تباع بسعرها الحقيقي» ورغبة منها في تسويق منتجاتما 
وضعت هما دعايةء وبدلا من أن تدفع أجرة هذه الدعاية للصحف والقنوات 
الفضائية جعاتها للزبائن الذين يشترون منها فيمكن تصحيح عملها.. وأول 
ما ينبغي أن تعمله الشركة لتصحيح عملها تكوين هيئة شرعية من علاء 
شرعيين؛ لأن هذا النوع من الشركات بسبب ظروف نشأتها والكلام الكثر 
الذي أثير حوها تقابل بشيء من الحذر من المشايخ والمفتين» لكن لو وجد 
شركة جادة تريد تلافي المحاذير الشرعية فأول ما تفعل في المجتمعات 
الإسلامية الحريصة غاية الحرص على أن يكون كسبها من طريق حلال هو 
تكوين هيئة شرعية تدخل دهاليز هذه الشركة وتتصور حقيقة عملها تصورًا 
دقيقا وتصحح ما يحتاج منه إلى تصحيح ثم تصدر فتوى بجواز عملها مع 
المراقبة المستمرة لجميع آعم اها من الناحية الشرعية. 

والله المستعان» وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


ا راچ ءاج واچ وا 
e e e‏ 


(۱) ینظر: فتوی رقم (۲۲۹۲۰)» وتاریخ: /۱٤‏ ۳/ ١٩۲٤۱ه.‏ 


المعاملات المالية المحاصرة س 


المتاجرة بالهامش' الارجن) 


هي: دفع المشتري جز٤ا‏ من المال واقتراض جزء آخز فين التسار الذي 
يتعامل معه» مقابل فائدة ة شهرية عليه؛ لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية أو 
غيرهاء ثم رهن هذه الأوراق المالية امشتراة لدى السمسار كضان للقرض 

المبحث الإأول: حقيقتها: 

الاجرة با مامش من معاملات السوق الالبة الدوليةء وهي تتضمن: 

: فویلاء وطرفاه: البنك أو السمسارء وما (الممول)ء والعميل (المعمول). 

- ومتاجرة» و محلها غالًا: الأوراة راق المالية الأسهم , و والسندات)» 
والعملات. 

ورو الممول (الدائن)ء والتمول (العميل). 

- وسمسرة: ویکون الك او شرك الليجة وسيطًا ني المحاجرة» إما 
بمباشرة المتاجرة بالنيابة عن العميل؛ لصالح العميل»ء أو بتأجير الموقع 
الإلكتروني الخاص بالوسيط على العميل لينفذ من خلاله إلى السوق الماليةء 


)١(‏ المامش في اللغة: هو حاشية الكتاب» وني اصطلاح المعاملات المعاصرة: المبيع يودعه العميل في 
- حساب التمويل على الامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية بتاريخ الشراء. ‏ 
. القامرسں اللحيط E‏ ومبادئ الاستثار لطاهر حيدر (ص:۹٤)ء‏ بحث المتاجرة 
)۲( الأرراق المالية وأسواق الالء د: منبر زا هندي ( ص «(\Yo:‏ الأسواق المالية د: حمود 
الداغر (ص )» وأساسیات الاستثار في بورصة الأوراق الماليةء د: محمد E‏ الحناوي» 
(ص e‏ 


- وشروطا مرافقة للعقدء ومن أبرزها: شرط أن لا تنزل نسبة الرهن إلى 
القرض عن قدر معين» فإن نزلت باع المقرض ما للعميل في حساب الهامش. 

المبحث الثاني: حكم التاجرة بالهامش: 

يوجد في موضوع المتاجرة بالهامش رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتلميذنا الشيخ ياسر 
الخضيري» وقد كنت أحد أعضاء لحنة المناقشة ههاء وهى رسالة جيدة قد 
استوعبت معظم المسائل والأحكام المتعلقة بالمتاجر ةبالھامش. 

قد درس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام اللإسلامي موضوع 
(المتاجرة باهامش) وأصدر فيها القرار الآتي: 

قرار رقم ١‏ الدورة ۱۸: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام 
الإسلامي بشأن المتاجرة باهامش: 

الحمد لله وحده» والصلاة على من لا نبى بعده» سيدنا ونبينا حمد» وعلى 
آله وصحبه. أما بعد: ۰ 

فإن مجلس المجمع الفقهي اللإسلامي» برابطة العام الإإسلامي» في دورته 
الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمةء في الفترة من ۱۰ ۔ /۳/۱٤‏ ۲۷٤١ه‏ 
الذي یوافقه ۸ - ١١‏ إبريل ٠٠٠۲م»‏ قد نظر في موضوع: المتاجرة بالهامش 
والتي تعني: دفع المشتري (العميل) جزءَا يسيرًا من قيمة ما يرغب شراءه 
يسمى (هامشا)ء ويقوم الوسيط (مصرفا أو غيره)ء بدفع الباقي على سبيل 
القرض» على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهتا بمبلغ القرض. 

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت. والمناقشات المستفيضة حول 


eee‏ ا لحاملات المالية المحاصرة ج 


الموضوع» رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي: 

() المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)ء وهذه المتاجرة تتم غالبا في 

العملات الرئيسيةء أو الأوراق الالية (الأسهم والسندات)» أو 
بعض أنواع السلع» وقد تشمل عقود الخيارات» وعقود 
المستقبليات» والتجارة ني مؤشرات الأسواق الرئيسية. 

(۲) القرض» وهو البلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن کان 
الوسيط مصرفاء أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس 
مصرفا. o.‏ 

(۴) الرباء ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)ء وهي القائدة 
المشروطة على المستثمر إذا م يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه» 
والتي تكون نسبة مثوية من القرض» أو مبلغا مقطوعًا. ‏ 

() السمسرة» وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة 
الستشمر (العميل) عن طريقه» وهي نسبة متفق عايها من قيمة الب 
أو الشراء. 

)١(‏ الرهنء وهو الالتزام الذي وقعه اليل بإبقاء عقود المخاجرة لدی 
الوسيط رها بمبلغ القرض» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود 
واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة حددة من 
مبلغ المامش» مام يقم العميل بزيادة الرهن بها يقابل انخفاض سعر 

السلعة. 
ويرى المجلس أن هذه العاملة لا تجوز شرعًا للأسباب الآتة: 


أولا: ما اشتملت عليه من الربا الصريح» المتمثل في الزيادة على مبلغ 


eem‏ ا لûح‏ امات المالية المعاصرة "ج 


القرض» المساة (رسوم التبييت)ء فهي من الربا اي قال نعال: كاي 
الت ءامو اتقو ودروا ماق م ربا وان كنم مو e‏ تعلو ادوا 
بحر مَنَ اله ھ ورسولو وان ب تبنم مڪ رءوسش و تظلمو مون ول 
ا E:‏ ب 4[البقرة .[YVA-TVA:‏ 

ثانيًا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تکون تجارته عن طريقه» يؤدي 
إلى الجحمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)» وهو في معنى الجمع بين سلف 
وبيع المنهي عنه شرعافي قول الرسول ة: «لا بجحل سلف وبيع»'. 

ا و و و ی ا 
جر نفعا فهو من الربا المحرم. 

ثالثا: أن المتاجرة التي تتم في هذه امعاملة فى الأسواق الال غاا سا 
تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاء ومن ذلك: 

.١‏ المحاجرة في السندات» وهي من الربا المحرم» وقد نص على هذا قرار 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم )٦١(‏ في دورته السادسة. 

1. المتاجرة في آسهم الشركات دون تييزء وقد نص القرار الرابع 
للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 
٠‏ هه على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي حرم 
أو بعض معاملاتها ريا. 

a as 

.٤‏ التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات› وقد نص قرار مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة رقم )٦۳(‏ في دورته السادسة» أن عقود الخيارات غير 


(۱) رواه ابو داود (۳/ «(TAS‏ والترمذي (۳/ )٦‏ وقال: حديٺ حسن صحیح . 


ee 5 ت اللي الماصر‎ ea ا‎ eee 


جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولاحقا ماليا جوز الاعتياض 
عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 

-ه. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك» وبيع ما لا يملك 
as‏ 

رابعا: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف 
امتعاملة» وخصوصًا العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. 
لأنها تقوم على التوسع في الديون» وعلى المجازفةء وما.تشتمل عليه غالبا من 
خداع وتضليل وشائعات» واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار» 
بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة» 
ما جعلها من قبيل كل المال بالباطلء إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من 
الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المخمرة إلى هذه المجازفات غر المثمرة اقتصاديًاء 
وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرارًا فادحة. 

ويوصي المجمع المؤسسات الالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا 
تتضمن الربا أو شبهته» ولا تحدث آثارًا اقتصادية ضارة بعملاتها أو بالاقتصاد 
العام كالمشاركات الشرعية ونحوها. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا حمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


ج المعاملات المالية المحاصرة جس 


امجادر والراجع 


أساس البلاغةء بو القاسم محمود بن عمرو بن مد« الزخشري | 
جار الله . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر الزرعي 
اروف باين * e‏ إدارةالطباعة التريةه مصر 
۳م 

إقناع النفوس بإلحاق أوراق ا بعملة الفلوس» أحد 
الخطيب» طبعة ۷١۳١ه ٠‏ 


أساسیات الاستشار في بورصة الأوراق المالية» الدكتور حمد صالح 


الحناوي» طبعة الدار ا جامعية» سنة ٠۱۹۹۷‏ م. 
أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي» الدكتور سعد 


الخثلان» دار ابن الجوزي» عام ٤٩١‏ ١ه.‏ | 


أحكام هل الذمة» ابن ة e‏ الكتب العلمية» > عام 
۳ه 


بن قاس المطبعة التعاونية» دمشق. ) 
الأنظمة والتعلىأات النقدية والمصر فية»› إصدار مو سسه ة النقد العري 
السعودي. 


الأوراق المالية وأسواق راس المال» الدكتور مر Tu‏ 


الإإسكندرية» سنة ۱۹۹۸ م. 


۱١ 


۲ 


1۹ 


۷ 


۲١ 


الأسهم المختلطة» صالح بن مقبل العصيمي» الطبعة الثالثة. 
الأسواق الماليةء حمود محمد الداغر» طبعة دار الشروق عام 
۰*۹0 م. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى أبو العباس ابن تيميةء جمع: علاء 
الدين البعلىء تحقيق: عمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية 
۹ه 

الإفصاح عن معاني الصحاح» تأليف: عون الدين ابن هبيرة» 
المؤسسة السعیدية -الریاض ۳۹۸١ه.‏ 


الكاندهلوي» المكتبة الإمداديةء مكة المكرمة. 
الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن حمود بن مودود الموصلم» 
الناشر: دار المعرفةء بعروت» الطبعة الثالثة» ۳۹۰۵٠١ه.‏ 

الأسهم والسندات من لور إسلامي» E‏ ا لخياط الناشر : 
دار السلام» عام ۱۹۹۷ م. ) 

دو ات الاستشار في أسواق رأس الالء الدكتور منير إبراهيم 
هندي» الدار الجامعية» عام ۲٠٠۲‏ م. 
الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقةء» محمد مود حبش» طبعة 


الأسهم والسندات. عبدالعزيز الخياطء طبعة دار السلام» عام 
۷ م. 


أحكام الأسواق المالية في الفقه الإإسلامي» محمد صبري هارون» 
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مطبعة دار النفائس» سنة ۱۹۹٩‏ م. 


الأوراق التجاريةه لأكرم ياملکي ندون. دک ۳ الناشر: بغداد» 
الطبعة الثانية» ۱۹۷۸ م. 

الأوزاق التجارة لعل خال ادن عرض الان :هة جام 
القاهرة والكتاب ا القاهرة» ۱۹۹۰٩‏ م. 
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العربية» مصر› ۷م 

الأوراق التجاريةء أحمد صالح بك الناشر: مطبعة جامعة فؤاد 
الأول» ۹ه .مم 

الأوراق التجاريةء لأحمود حمد اباي د دکر الناشر؛ 
اض ۷ھ 

الأوراق التجارية ف الشريعة الإسلاميةء لمحمد أحد سراج» 
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع› القاهرةء ۸م ) 

الأوراق التجارية في النظام السعودي» لعبد الله بن محمد العمران» 


الناشر: معهد الإدارة العامةء الرياض» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه‏ 


٥مم‏ ) ) ) 
الأرراق التعجارية ي النظام التجاري ا لإلیاس حداد» 


الناشر: معهد اللإدارة العامةء الرياض»› ۷ ١‏ هھ. 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين 
الألبانيء الناشر: اللكتب الإسلامي؛ بروات› الطبعة الأرلء 
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الأشباه والنظائر في الفروع» لجلال الدين السيوطي» الناشر: دار 
الفكر» بيروت» بدون ذكر سنة النشر. 

الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليان المرداوي» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الآول»› ١٤١۳١ه.‏ 

الم محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار المعرفةء بيروت» 


بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق» أحمد الحسينى» طبعة 
کردستان عام ۱۳۲۹ه. 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساي الاقر دار الب الل مروت 

البناية ني شرح المداية» لأبي محمد محمود بن أحد العيني» الناشر: 
دار الفكر» بروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ببحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» لمحمد الأشقر: وماجد 
أبو رخية» وحمد عثمان شبير» وعمر الأشق الناشر: دار النفائس» 
الآردنء الطبعة الآولی» ۱۷٤۱هہ‏ ۱۹۸١ءم.‏ 

بحوث يي الاقتصاد الإسلامي» للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع› 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولل» ١١٤٠١ه‏ 
7.م. 

البنوك الإ سلامية بين النظرية والتطبيق» للدكتور عبد الله بن عمد 
الطبارء الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانيةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
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البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدرء الناشر: دار 
التعارف للمطبوعات» بروت» ۹ه ۰م 

بورضات الأوراق المالية والقطن ر والاسكندرية ا 
أبو العلاء طبعة القاهرة» سنة م 


بحوث فقهية معاصرة ال كر ر عمد غاا ر ر دار 


بيع م الأسي الدكتور ر و طبعة دار الكتبى في سورياء 
سنة ۱۹۹۷ م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ ای بکر الکاسانء نشر برک 
علي يوسف» مطبعة الإمام» القاهرة. | 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 


۰ الناشر: دار المعارف» مصر. 


ع الرايحة تجريه البنوك الإإسلامية» a‏ حمد الأشقر 
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الناشر: دار الكتاب العربي» ببروت» تحقيق» رضوان محمد رضوان. 
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الطبعة الآولی ۱۹۷۸ م. 

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميء د. خالد بن عبدالله المصلح» 
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه جامعة القصيم. 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء تأليف: أبي عمر بن 
عبدالبر» تحقيق: جماعة من العلاء بإشراف وزارة عموم الأوقاف» 
المغرب» مطبعة فضالةء الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


التمهيد» ابن عبدالبر» طبعة دار الفاروق› عام ۰۰١‏ م 

تبیین الحقائی شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثان الزيلعي» 
الناشر: المطبعة الأمبريةه مصر › الطبعة الأولى» ۲۳ ھه. 

تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلاميةء لسامي حسن 
حمود» الناشر: دار الاتحاد العرى للطباعة والنشر» القاهرة» الطبعة 
الاولےٰ)٣۹۰١۳١ه.‏ 

تهذيب سنن أبي داود» لمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن قم الجوزيةء الناشر: دار الفكر» ببروت» الطبعة 
الثالثة ۱۳۸۸١ه.‏ ) ) 
تهذيب اللغة» تأليف: آي منصور الأزهري» حقیق: عبدالعظيم 
حمود» الدار المصرية للتأليف والترجة. 

تاج العروس» تأليف: المرتض الزبیدي» الکویت ۵١۳۸١ه.‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج» تأليف: ابن حجر اليتمي الشافعي» 
التاج والإكليل لمختصر خليل» لأ عبد الله حمد بن يوسف بن أبي 
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القاسم العبدري (المعروف بابن المواق)» الناشر: دار الفكر و 


الطبعة الثانیة» ۳۹۸١ه.‏ 


التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب المصري» 
الناشر: دار الغرب الإسلامی» ببروت. الطبعة الأول ۸١٤١٠ه‏ 


تحقیق» د. حسين الدهماي. 
التنبيه في الفقه الشافعي» لأي إسحاق ب بن علي الفيروزآبادي 


الشبرازي» الناشر: دار عام الک بروت» الطبعة الأولى» 
۳ هھ 


تفسبر البحر المحيط» العلامة أبو حيان الأندلسى» دار الفكر. 


الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحد القرطبيء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» ببروت» الطبعة الثانيةء ٤١٥‏ ١ه.‏ 
جواهر الإكليل شرح ختصر العامة خليل» تاليف: صالح 
عبدالسميع الأزهري» دار الفكرء بيروت -لبنان. 

الجامع لأحكام القرآنء تأليف: أبي عبدالله القرطبي» دار الكتب 
العلميةء بروت» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

الحلال والحرام في الإسلام الا ف ال ضار اي 
الإسلامي. 

حواشي الشرواني والعبادي» عبد الحميد المكي الشرواني (المتوق 

Aa ۱‏ وأحهمدين قاسم العبادي (المتوق : ۲م 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسن علي بن 
محمد ابن حبيب الماوردي» الناشر: دار الكتب العلميةء ببروت»› 
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الطبعة الأولى» ٤٠١٤٠ه‏ تقيق» علل معوض» وعادل عبد 


: الموجود. 


المالكيء الناشر: دار صادر» بىروت . 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لشمس الدين عرفة الدسوقي 
المالكي. الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصر. 

حكم الشريعة الإسلامية في عقود الأمين دراسة مقارنة بالقانون 
المدني» الدكتور حسين حامد حسان» طبعة دار الاعتصام» مصر. 
حاشية رد المختار» ابن عابدين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الثالثة ١٤٠١١‏ ه. 

الخدمات الاستثارية في المصارف وأحكامها في الفقه اللإسلامي» 
الدكتور يوسف الشبيلي» دار ابن الجوزي عام ١١٤٠١ه.‏ 

الدليل الشرعي للمرابحة» عز الدين محمد خوجه» طبعة ۹١١٤٠١ه.‏ 
دروس في الأوراق التجارية والنشاط المصرفي» الحسين النوري» 
الناشر: محتبة عين شمس» القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

دليل الملصطلحات الفقهية الاقتصاديةء عز الدين النوني» وخالد 
شعيب» الناشر: بيت التمويل الكويتي» سنة ١١٤٠ه.‏ 

روضة الطالبينء لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بیروت» ١۱۳۸ه.‏ 

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن ا 
أمين بن عمر بن عابدين» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


سج المعاملات المالية المعاصرة جد 


.A* 


.A۱ 


.A1 


AT 


.A 


A۵ 
AT 


.AV 


O E E 
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لربا وامعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية للشيخ عمر 
ابن عبد العزيز امرك اعتنى بإخراجه» الشيخ بكر بن عبد الله أبو 
زيدء الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة ٍ 
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) الهروي بو منصورء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


الطبعة الأولى » E‏ 


زاد المحتاج بشرح المنهاج» تأليف: عبدالله الكوهجي» تحقيق: 
عبدالله الأنصاري» الطبعة الأوى» على نفقة الشؤون الدينية بدولة 


٠ قطر.‎ 


زاد المعاد في هدي خير العبادء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 


الزرعي» المعروف بابن قيم الجوزيةء الناشر: مؤسسة الرسالة 
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سنن النسائي الصغرى «المجتبى)ء لأب عبد الرحمن أحد بن شعيب 
بن علي النسائي» الناشر: دار البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة 
الثانيةء ١٠٤٠١۹‏ ه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ١١٤٠١ه 0٥۵‏ م. 
الشركة المساهمة في النظام السعودي» الدكتور ت بن زابن 
المرزوقي» الناشر: جامعة أم القرى. 

الشرح الكبير على متن المقنع» لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي 
عمر بن قدامة المقدسى» الناشر: دار الفكرء ببروت» الطبعة الأولى» 
٤ه‏ (مطبوع بهامش الغني). 

شض اس > تأليف: عيي الدين نوري | اللطبعة المصرية 
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شرح القواعد الفقهية e‏ امتونى 
۷ هب طبعة دار القلم. 


شرح متتهى الإرادات» لنصور بن يونس البهوقي» الا .دار 
الفکر» بیروت. ) 

شرح الكوكب المنيرء تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحد بن عبد 
العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفی : ۹۷۲ه)ء 
ن الثانیة ۱٤۱۸‏ ھه۔- ۱۹۹۷ م. 

شذر العقود في ذكر النقودء أحمد بن علي المغريزي» مخطوط. 
صحيح البخاري (المسمى بالجامع الصحيح)» لأبي عبد الله محمد 
ابن إساعيل البخاري» الناشر: دار الفكرء ببروت. 
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صحيح ابن حبان (المسمى بالتقاسيم والأنواع)» لأي حاتم محمد 


بن حبان البستي».الناشر: مؤمسة ا بيروت» الطبعة الأول 
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اوري ادر د دار اران لقاهرة. 


ااشر: مطعة سید كني کرالي | 
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الطلة اق اجات نقيت e e‏ بن حفص 


ال ۷ هھ دار القلم بیرو ت - لبنان» الطبعة الأول 
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العقود التجارية و انوك ز ف الملكة n E‏ 
للدكتور محمد حسن الجبر» الناشر: جامعة املك 2 الرياض؛ 
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الحرمينء قطر» الطبعة الأولى ٤١۳»‏ ١ه‏ 7۲م 


. الفروسيةء تأليف: أي عبدالله ابن القيم الجوزية دار | الكت ٠‏ 
العلمية» بعروت. 
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لفواکه الدواني على رسالة آي زد القیرواني» تاليف: آي العباس 
النفراوي» دار الفكر» ببروت. 

الفتاوى المنديةء المطبعة الكبرى الأمبريةء ببولاق مصرء الطبعة 
الثانىة ١٠١۳١ه.‏ 


. فقه الزكاةء يو سف القرضاوي» طبعة الرسالة عام ۲۳ هھه. 
. الفتاوى السعديةء عبدالرحمن السعدي» طبعة مكتبة ا لمعارف» عام 


۲ م. 


فتوح البلدان» أحمد بحيى البلاذري» مؤسسة المعارف» طبعة 
۷ اه. 
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1. فقه النوازل»ء بكر بن عبد الله أبو زيد المتوفى:۹١٤١ه‏ مؤسسة 


الرسالةء الطبعة الآولی ٩۱٤۱ہ‏ ٩۱۹۹م.‏ 
فقه المعاملات الحديثةء الدكتور عبدالوهاب أبو سلیان» دار بن 
الجوزي عام ١١٤٠١ه.‏ 
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ET‏ جمع وترتيب» أحمد ا العاصمة 
الرياض» الطبعة الأولء ١١١٤٠ه.‏ ) 


الفقه eT‏ و الزحيل» الاشر: دار الفکر دیشر 


لکتب» بیروت» لطبعة الرابعت ٠٤‏ هھ 


القانو ن التجار ي» له إسماعيل م ا الاشر:. جامعة 
| حلوان» مصرء بدون ذكر سنة النشر. ٣‏ ا 

القانون التجاري» لمصطفى و ت e‏ الذار الجامعية 
للطباعة والنشر بیروت» 1۹۸۸م . 


القانون التجاري السعودي» ا حسین ا الناشر: الدار 


الوطنية الجديدة لر والویعء الج اا الطبعة الثالثت ٠١١٤‏ 
8م 


Y€ 


2 


ا التجاري في شر کات الأموالء عمد فريد لمريي. اشر 

NS 

القاموس ا الدين N e‏ 
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